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  المستخلص
   يتناول البحث مشكلة منهجية كشف و تشخيص و معالجة المعـضلات و التناقـضات التـي                

 مسودة  سيثيرها نظام إدارة القطاع النفطي العراقي في حال إقراره بصيغته الحالية، المقترحة في            
يهدف البحث إلى اقتراح منهجية جديدة لتأسيس نظام بـديل لإدارة         . مشروع قانون النفط و الغاز    

المصادر النفطية، منطلقا من افتراض علمي أولي مفاده وجود علاقة ارتباط تابعي مباشر ما بين               
صل البحث إلى   لقد تو . فاعلية الهيكل التنظيمي لإدارة القطاع المعني و فاعلية نشاطه الاقتصادي         

تحقيق هدفه من خلال تحليل و إعادة تصميم الهيكل التنظيمي المعطى فـي مـسودة مـشروع                 
الأول، يضع وزارة النفط في مركـز الهيكـل التنظيمـي           : القانون على شكل احتمالين منهجيين    

ت البديل؛ الثاني، يعطي شركة النفط الوطنية العراقية إمكانيات حقيقية فاعلة في صناعة قـرارا             
: لقد استندت المعالجات النظرية و المنهجية في البحث إلـى ثلاثـة مرجعيـات             . الشأن النفطي 

.الدستور العراقي، علم الإدارة المعاصر، المنفعة القصوى و الضرر الأدنى للشعب العراقي  
 

           
AAbbssttrraacctt 
 This research deals with the problem of Discovering finding and 
treating the difficulties which  associate with the system of managing the 
Iraqi oil sector , as had been mentioned in the draft of the project of the Oil 
and Gas law, therefore this research aims to suggest as new mythology to 
build an alternative system to manage the Oil resource . the starting point is 
that there is a relationship between the efficiency of the organizing stricture 
and the efficiency of economic activity of that sector, So the research put 
these factor into mind and analyzed them by using two possibilities, the 
first is putting the Oil Ministry in the core of the alternative organizing 
system and the second give stricture . 
 The national company of Oil real capabilities and active in making 
decisions in Oil and Gas industries. The research depends on the 
contemporary science of management, the Maximum benefits and loses for 
Iraqi people and the constitution of Iraq .      

  جواد كاظم لفتةجواد كاظم لفتة. . دد
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  المقدمة
  ومبرراتهموضوع البحث أهمية  .١

   على الرغم من الأهمية البالغة للقطاع النفطي الوطني للدولة و الاقتـصاد، فـان محـاولات                
التسييس المفرط لوجهات نظر القوى السياسية الفاعلة حول منظومـة إدارة نـشاطه الفنـي و                

عاقة الجهد الوطني العام فـي      الاقتصادي ستلحق أضرارا فادحة بهذا القطاع الحيوي من خلال إ         
  .الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية الوطنية

   إن الغاية التي ينشدها مشروع قانون النفط و الغاز، موضوع البحث، هي تأسيس نظام إدارة               
العمليات النفطية في العراق و وضع أسس التعاون و التنسيق و التشاور ما بين أشخاص الإدارة                

. السلطات الاتحادية و السلطات الإقليمية و المحافظات المنتجة للنفط و الغاز          : نفطيفي القطاع ال  
أو إعاقة تحقيق الغايات و  /  الدور الحاسم في تحقيق و       تؤديو بما أن الإدارة، كعلم و ممارسة،        

شرع هذا القانون، فسيكون، إذن، من الأهمية بمكان البحث العلمـي           سيالأهداف التي من أجلها     
  . مشروع القانوندمه نظام مؤسساتي جديد يقإلىبيعة العملية الإدارية التي ستستند في ط

   يستند هذا البحث في مقاربته لموضوعة نظام الإدارة إلى نسخة مـسودة مـشروع القـانون                
، رغم وجود نسخة أخرى معدلة من هذا المشروع صـدرت   ٢٠٠٧فبراير  / الصادرة في شباط    

دلة، مقارنة بالنسخة الأولى، بالرشاقة اللغوية و        تتميز النسخة المع   .٢٠٠٧يونيو  / في حزيران   
لمفهومي للكثير من المصطلحات و المفاهيم الإدارية و        االاختصار، و لكنها أيضا تتصف بالفقر       

دلة لم يطرأ عليها تغير جوهري، في موادها        أضف إلى ذلك إن النسخة المع     . الاقتصادية و الفنية  
لذلك سيعتمد البحث هـذا علـى       . المصادر النفطية كما جاءت في النسخة الأولى      المتعلقة بإدارة   

    . مع الإشارة إلى أي تغيير جوهري حصل عليها٢٠٠٧فبراير / نسخة شباط 
  

  :مشكلة البحث و هدفه. ٢
   تتمحور مشكلة البحث حول استعمال منهجية علمية، نأمل أن يكون بمستطاعها الكشف عن و              

تناقضات نظام إدارة العمليات النفطية المقترح في مسودة مشروع القانون، و            و معالجة تشخيص  
ما تثيره هذه التناقضات من مشكلات و معضلات و أزمات في عمليـة إدارة نـشاط القطـاع                  

أما هدف البحث فسيكون اقتراح نظام بديل لإدارة العمليات النفطية سواء مـن             . النفطي الوطني 
  .  ية محتوى العملية نفسهاناحية التنظيم أو من ناح

  

  :فرضية البحث. ٣
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إن تعدد قيم و تفضيلات     :    ينطلق البحث من فرضية عمل علمية، عليه إثباتها أو نفيها، و هي           
 يثير جملـة مـصاعب       وتنوعها واختلافها  و مصالح شخوص نظام إدارة قطاع اقتصادي كبير       

صور منهجي جديد يأخذ بنظر الاعتبار      تنظيمية تتطلب إعادة تصميم آليات الإدارة نفسها وفق ت        
  . وجود علاقة تبعية مباشرة ما بين فاعلية نشاط القطاع المعني و فاعلية تصميم هيكله التنظيمي

  

  :منطق البحث. ٤
  :وفق التتابع المنطقي للخطوات المنهجية الآتيةعلى    يجري البحث هذا 

         القـانون فـي فـصله الثـاني         البحث عن الـدلالات المنهجيـة لمـشروع          –الخطوة الأولى   
  ).إدارة المصادر النفطية(

  . Management" الإدارة" و System" النظام"مفاهيم ل  النظريتدقيقال –الخطوة الثانية 
 التشخيص التخطيطي لنظام إدارة المصادر النفطية الوارد في مسودة مـشروع            –الخطوة الثالثة   

  .القانون
  .ظام بديل لإدارة المصادر النفطية اقتراح ن–الخطوة الرابعة 

 مقاربة إشكالية العلاقة ما بين شركة النفط الوطنية و شركة تـسويق الـنفط               –الخطوة الخامسة   
  .              الواردة في مسودة مشروع القانون

       

   فلسفة القانون –القسم الأول 
ًأولا

   :  الغاية من القانون-
حيث أن شروط    و" ... ع قانون النفط الجديد في العراق       جاء في الأسباب الموجبة لتشري      

تنظيم قطاع النفط ذات أهمية كبرى لكل الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين فـي                
فعال يضمن لجميع المـشاركين فـي        شفاف و   فان هناك حاجة لنظام عادل و واضح و        ،القطاع

في ذلك الجهات الحكومية على المستوى الاتحـادي        التعاون بما    قطاع النفط المشاركة الفعالة و    
 من اجل   . الإطراف الفاعلة على المستوى المحلي والدولي      فضلاً عن والمحافظات المنتجة للنفط    

  ."ذلك شرع هذا القانون
 تكـوين   لاجرائياتمن الجلي أن مسودة مشروع القانون تعطي أولوية قصوى و مطلقة              

  سياسـية و   ، النفط، لما لهذه الشروط مـن أهميـة كبـرى          شروط ملائمة و فعالة لتنظيم قطاع     
  و  المحتملـين  لمـستثمرين و أيـضا ا    ،حضارية لكل الشعب العراقـي     اجتماعية و  اقتصادية و 

تتجلى هذه الأولويـة فـي        و .الدولي في هذا القطاع    الإطراف الفاعلة على المستوى المحلي و     
 .الفاعلية؛الشفافية؛الوضوح؛العدالة:يتصف بصفات) أو منظومة(الحاجة إلى استحداث نظام 
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الة و التعـاون لجميـع      ن الغرض الذي ينشده المشرع من القانون هو ضمان المشاركة الفع          ا
المحافظات  المشاركين في قطاع النفط، بما في ذلك الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي و            

 و) القطاع الخـاص الـوطني     (لة على المستوى المحلي   اع الأطراف الف  فضلاً عن المنتجة للنفط   
من تشريع هـذا    الغاية  ،  ٣قد حددت مسودة مشروع القانون في الفصل الأول، المادة           و .الدولي

  :القانون على النحو الآتي
  ...يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق"   .  أ
 ،ة في الحكومة الاتحادية   يمعنيهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات ال           .  ب

 سلطات الأقـاليم و    التشاور بين السلطات الاتحادية و     فضلاً عن إنشاء قاعدة للتنسيق و     
 ."المحافظات المنتجة للنفط

 :أهداف المشرع من هذا القانون هي أذن غاية و

  ؛تأسيس نظام إدارة العمليات النفطية في العراق -
 ؛عنية في الحكومة الاتحاديةتحديد أسس التعاون بين الوزارات الم -

 :أنشاء قاعدة للتنسيق والتشاور بين -

  ؛السلطات الاتحادية •
  ؛سلطات الأقاليم •

 .المحافظات المنتجة للنفط •

شـخص   وبما أن مفهوم الإدارة يتضمن عنصرين أساسـيين همـا موضـوع الإدارة و                
  : أذن النظام الذي ينشده هذا القانون يتضمن عنصرين فقط هما،الإدارة

 العمليات النفطية في العراق بما فيها الاتفاقات الدولية         :موضوع نظام الإدارة   -العنصر الأول   
  .المتعلقة بنقل النفط الخام القائمة و

  : و هم،نظام الإدارة) أشخاص(شخص  -العنصر الثاني 

  ؛الحكومة الاتحادية .١
 ؛الأقاليم .٢

 .المحافظات المنتجة للنفط .٣

  : رئيسةداريةإلفعلية لهذا النظام فستتوزع على ثلاثة مستويات أما الممارسة الإدارية ا   
  :ص الآتيةوشخاليتضمن   المستوى الاتحادي و:المستوى الأول -
   .مجلس النواب .١
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المؤسسات التي تستحدث من قبل مجلس الـوزراء         بما فيها الهيئات و   (مجلس الوزراء    .٢
 . )لأداء نظام الإدارة في قطاع النفط

بما فيها الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع أو التي تـستحدث             (الوزارات المعنية  .٣
 .)لأداء نظام الإدارة للعمليات النفطية

  .المستوى الإقليمي: المستوى الثاني -
  . مستوى المحافظات المنتجة:المستوى الثالث -

نشأ الحاجـة إلـى     بنتيجة هذه المستويات الإدارية الثلاثة لنظام إدارة العمليات النفطية ت          و   
إن . ترشيد مجموعة كبيرة من العلاقات التنظيمية و علاقات الأعمال في القطـاع النفطـي             

  :العلاقات التنظيمية التي ستنشأ بسبب نظام الإدارة هذا ستكون ما بين أشخاص الإدارة
   .مجلس الوزراء مجلس النواب و .١
  .الوزارات المعنية بقطاع النفط مجلس الوزراء و .٢

  .؛سلطات الأقاليم وزراء ومجلس ال .٣

  . المحافظات المنتجة للنفط مجلس الوزراء و .٤

  .سلطات الأقاليم الوزارات المعنية و .٥

  .المحافظات المنتجة للنفط الوزارات المعنية و .٦

  .سلطات الأقاليم الأخرى والإقليم سلطات  .٧

  .المحافظات المنتجة للنفط سلطات الأقاليم و .٨

  .المحافظات الأخرى المنتجة للنفط المحافظة المنتجة للنفط و .٩

 .المحافظات غير المنتجة للنفط المحافظات المنتجة للنفط و .١٠
 

ًثانيا 
   : آليات القانــون–

 الأشـخاص و   ما الآليات التي يجري بموجبها ترشيد هذا الكـم الكبيـر مـن المواضـيع و                  
               فـي هـذا القـانون؟      عطى الم المستويات و العلاقات التي يتضمنها نظام إدارة العمليات النفطية        

  : هي، رئيسةآليات القانون يجري الحديث عن ثلاث  مشروعفي مسودة
  :لية الآتيةص أي الاستناد إلى الدستور في المسائل المف، الآلية الدستورية–الآلية الأولى  •
 . ملكية موضوع نظام إدارة العمليات النفطية -

 التحديـد العـام لمـسؤوليات و      (م ادارة العمليات النفطيـة       البنية التنظيمية لأشخاص نظا    -
 و مـن     المنتجـة  سلطات الأقاليم والمحافظـات    صلاحيات و علاقات السلطات الاتحادية و     

 ).ضمنها ما يختص بقطاع النفط
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، هي الآلية التي تختص بجوانب  محددة من نظـام إدارة             الآلية القانونية  –الآلية الثانية    •
  مـشروع  كذلك جاءت في مسودة     و ،التي أشار إلى بعضها الدستور     والعمليات النفطية   

 من الدسـتور إلـى     ١١٢ أشارت المادة    ، على سبيل المثال   .هذا القانون موضوع البحث   
الغاز من الحقول الحالية مـن قبـل         ضرورة صدور قانون ينظم إدارة صناعة النفط و       

  أشارت المـادة   ، مثال آخر  .نتجةالمحافظات الم  حكومات الأقاليم و   الحكومة الاتحادية و  
 من مسودة مشروع القانون على مجلس الوزراء تقديم مسودة قانون اتحـادي إلـى               ١١

 توزيع الـواردات الناتجـة عنهـا،        ،الغازية مجلس النواب ينظم ملكية الثروة النفطية و      
 .مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

التقاليـد   عـراف و  الأمعايير و    ال قيم و ال إلى   ، أي الاستناد  رفيةالع الآلية   –الآلية الثالثة    •
 . الوطنية منها والدولية،إدارة قطاع النفط سائدة في نشاط وال

فيما يخص الآلية الدستورية التي تضبط نظام إدارة العمليات النفطية المقترح في مـسودة                 
ستور علـى    من الد  ١١٢ و   ١١١القانون موضوع البحث فقد تمت الإشارة إليها في المادتين          

  :النحو الآتي
  ."الغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات النفط و ":١١١المادة 
تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط و الغاز المـستخرج مـن الحقـول             . أولا" :١١٢المادة  

 الاتحاديـة و  تقـوم الحكومـة     . ثانياً؛  ...المحافظات المنتجة  الحالية مع حكومات الأقاليم و    
المحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمـة لتطـوير           حكومات الأقاليم و  
  ."...ثروة النفط والغاز 

لم يـرد مـا     ) الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية   ( من الدستور    ١٠٩في المادة      
 مـن   ١١٣ في المادة     نفسه والأمر ، السلطات الاتحادية لإدارة قطاع النفط     "راحتكا" يشير إلى 
  .)الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم(الدستور 

  : الموجهة لنظام إدارة العمليات النفطية بالميزات الآتية،أذن، تتصف الآلية الدستورية   
الغاز اللذان سيكتشفان    كذلك النفط و   المستغل حالياً و   الغاز المكتشف و   النفط و  .١

 السلطة فـي اختيـار و      هو صاحب السيادة و     و ،بلاً ملك الشعب العراقي   مستق
قانونيـة   تطبيق نظام إدارة العمليات النفطية الملائم على وفق آليات دستورية و          

  .لدولة اتحادية ديمقراطية
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الغاز المستخرج من الحقول الحالية بين أشخاص نظام         الإدارة المشتركة للنفط و    .٢
الحكومة الاتحادية، حكومات الأقاليم، المحافظات المنتجة      : إدارة العمليات الثلاث  

 .الغاز للنفط و

الغـاز   الرسم المشترك للسياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة الـنفط و          .٣
: بين أشخاص نظام إدارة العمليات النفطيـة الـثلاث          ما )الإدارة الاستراتيجية (

 .زالغا ظات المنتجة للنفط والمحاف  والأقاليمالحكومة الاتحادية، حكومات 

المحافظات غيـر     الأولوية لقانون الأقاليم و    ١١٤لقد أعطى الدستور في مادته       .٤
المنتظمة في إقليم في حال الخلاف بينهما حول الـصلاحيات المـشتركة بـين              

 .الأقاليم الحكومية الاتحادية و

لمحافظات ويض سلطات الحكومة الاتحادية ل    ف ت ١٢٢از الدستور في مادته     أجلقد   .٥
 .ينظم ذلك بقانون  بموافقة الطرفين و،أو بالعكس

هل نظام إدارة العمليات النفطية المقترح في مسودة مشروع القانون، موضوع البحث، يتطابق                
للإجابة عـن هـذا      الدستورية المشار إليها أعلاه، و مع الآليات الحديثة لعلم الادارة؟         الآلية  مع  

 على مـستوى    – الأول   : من الضروري دراسة مستويين للتحليل     ،السؤال الجوهري في اعتقادي   
  . في الحينولهانهو ما سنت  و.ة على مستوى نظرية الإدار– الثاني ؛نظرية النظم

  

  مفهوم الإدارةو  مفهوم النظام –القسم الثاني 
   :)المنظومة( مفهوم النظام  في-أولا
 في الإدارة في نهاية القـرن  Theory of Systems) النظم(إن استخدام نظرية المنظومات    

 هـذا يعنـي أن   .Management Scienceالماضي كان الإسهام الأهم لمدرسة علـم الإدارة  
المبادئ لنشاط أشـخاص     المدخل المنظومي في الإدارة هو ليس فقط مجموعة من الإرشادات و          

نـشاط   فـي الإدارة و   بدرجة اكبر هو فلسفة أو منهج تفكيـر          إنما أيضا و    و ،الإدارة العديدين 
 محدد لعناصر أو أجزاء مترابطة الصلات سـتختلف         إجمالينة من    فالمنظومة المكو  .المنظمات

نة للمنظومة في حالة مـا إذا أخـذت مغتربـة أو منفـردة               تلك العناصر المكوSet   عن حزمة   
Isolated١أنظر شكل  ( في السمات الآتية:(  
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  الإدارة) نظام(خصائص منظومة . ١شكل 

 ن الاجتماعيالمكوّ ن التقنيالمكوّ

المنظومـــة 
 التقنية/ عية الاجتما

  الاتجاه الهادف في النشاط -
 الهيكلية الواضحة -
 التنظيم الذاتي -
 الترابط المتبادل للأجزاء -
 الاغتراب الترابط المتبادل للوحدة و -

التبعية المتبادلة 
 لخصائص المنظومة

 منظومة الإدارة
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  ).بالروسية (١٢٠، ص٢٠٠٣، دار نشر فيلبي، موسكو، "نظرية المنظمة . " ك.لفته، ج: المصدر 
  
  

 بينما فـي    ،المنظومة تتصف بهدفية اتجاه نشاطها على تحقيق أهداف مقررة مسبقا          •
ع أن مجمو   و ،حزمة العناصر كل عنصر على انفراد يمكن أن يمتلك هدفه الخاص          

  .أهداف العناصر المنفردة لن يكون مطابقا لأهداف المنظومة ذاتها
هذا الهيكل تؤسسه شبكة صلات مـا بـين           و ة،الخاص) بنيتها(المنظومة  تمتلك هيكلها      •

  . خاصا بها بينما شبكة صلات حزمة العناصر لا تمتلك هيكلاً،عناصر المنظومة
 Synergism ضـد  تـداؤب أو تعا    المنظومة باستطاعتها تنظيم نفسها ذاتيا على حساب       •

بينما حزمة العناصر لا تمتلك هذه الاستطاعة،نة لهاالصفات اللصيقة بالعناصر المكو . 

•          انة إذا أخـذت فـراد     المنظومة تمتلك صفات لا يمتلكها أي عنصر من عناصرها المكو 
)       نة من جزئي منظمـة الأعمـال      مثلا صفة المقدرة على الفعل تمتلكها المنظومة المكو :

 كل واحدة من .المنظومة الفرعية الاجتماعية  التقنية و Subsystemالمنظومة الفرعية 
 ).تين على انفراد لا تمتلك تلك الصفةيعرهاتين المنظومتين الف

 بينمـا   ،الاغتراب  و Integrityمة تتوفر على ميزة الصلات المترابطة للتكامل        والمنظ •
ى ميزة الاغتراب فقطنة للمنظومة تتوفر علحزمة العناصر المكو. 

عنـصر   كـل    ،إن المنظومة هي وحدة ما مكونة من عناصر أو أجزاء ذات ترابط تبعي               
طالما أن الناس هم مكونات       و ،Wholeمنها يساهم في تكوين خصائص تلك الوحدة الكاملة         

التـي    و،)المكونات التكنولوجية(ن التقني إلى جانب المكوّ) المكونات الاجتماعية (المنظمات  
بمـا   و.  التقنية –، هذه المنظمات تسمى بالمنظمات الاجتماعية       )الفعل(تستخدم لتنفيذ العمل    

    فان  ،ي الاتجاه ف تحقيق نشاط هد   ضنت من أجزاء أو عناصر لغر     إن المنظومة هي وحدة كو 
لمات معIndicatorsهذه المنظومة هي الآتية :  
• ؛نة للمنظومةكثرة العناصر أو الأجزاء المكو   
 ؛ لجميع العناصر أو الأجزاء)الأساسي(المؤسسي جود الهدف و •

 ؛وجود صلات ترابط متبادل بين العناصر أو الأجزاء •

 ؛تكامل العناصر أو الأجزاء وحدة و •

 ؛ التنظيمية للمنظومةHierarchy ةالتراتبي الهيكل و •
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• ؛ناتهاالاستقلالية النسبة للمنظومة عن مكو 

  ؛ المنظومة بدقةGuidedوضوح قيادة  •

  ؛الحاجة إلى إدارة المنظومة •

 .لذاتانون حفظ  قاوفقعلى سعي المنظومة للحفاظ على هيكلها  •

 كلهـا   ،هي في اعتقادي واعتقاد الكثير من الباحثين        و ، توجد معاني كثيرة لمفهوم المنظومة       
 مجرد لشيء حقيقـي     Model فمثلا المنظومة ما هي إلا مثال أو نموذج          .صحيحة بدرجة كافية  

المنظومـة  . لكن في نفس الوقت المنظومة لا تعني هذا الشيء أو تلك الظاهرة             و ، ظاهرة ما  أو
مهمة ما محددة في    معالجة   لغرض   ،هروا الضروري معرفته عن الأشياء أو الظ       المدى هي ذلك 

 مثال آخر، المنظومة ما هي الا تـرابط متبـادل           .الخ...  أو التخطيط أو الإدارة       العلمي البحث
  .في الكثير من الأحيان متناقضة و أجزاء كثيرة العدد ولعناصر أ

 ، في دراسة المنظومـة، في الأعمال المبكرة حول النظرية العامة للنظم كان الاهتمام الرئيسي      
العمليات التي تـؤمن     كذلك الهياكل و    و ، بينها ا للنظر في العناصر الداخلية و الصلات فيم       ىيول

 فمن وجهة نظر المدخل المنظومي فان منظمات الأعمال         .لنتائجتحقيق ا  الوصول إلى الأهداف و   
 تعـد  شـكل النـشاط و    لاختيار   تمتلك حرية معينة     ، اقتصادية –ينظر إليها كمنظمات اجتماعية     

 ،تؤدي وظائفها معا لتحقيق الأهداف المـشتركة       بمثابة هيكل تنظيمي واحد عناصره مترابطة و      
تقويـة صـلاته     لحفاظ على الهيكـل و    ا غايتها للمنظومة   ةخاصيأما الإدارة فينظر إليها بمثابة      

على قدر تعقيد صلات منظمة الأعمال بالبيئة الخارجية فان الأعمال العلمية للتصور              و .الداخلية
المنظومي عن المنظمات قد غيرت اهتمامها نحو الكشف عن تفسير ارتباطهـا المتـين بالعـالم                

  .الخارجي
  و Process بمثابـة عمليـة      ومـة،  منظ  بوصفها ،ر إلى المنظمة   يمكن النظ  السياق نفسه في     

تطـوير    فالمنظومة كعملية ما هي إلا إجمالي أفعال تقود إلى تشكيل و           Phenomenon.ظاهرة  
 كظاهرة، فالمنظومة هي اتحاد عناصر       أما ).المنظومة(صلات الترابط بين عناصر الكل الواحد       
 أما ما ينشأ مـن      .اجرائيات محددة  وفق قواعد و  على  لغرض تحقيق برنامج ما أو هدف، تعمل        

فيمـا  ) علاقات تفاعليـة  (ادة  ض فعل مت  ات فهي علاقات فعل متبادل أو علاق      ،علاقات بسبب ذلك  
عنـد إعـادة     ها الـوظيفي، و   ئداأعند    و ،خارجها عند تكوينها    و هابين عناصر المنظومة داخل   

  . )٢انظر شكل ( ها وتنظيمها أو تصفيتها تهيكل
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 المنظومة 

 ظاهرة عملية آل واحـــــد 

اتحاد عناصر 
 المنظومة

اجمالي افعال 
 لغــــرض المنظومة

تكوين  هدفانجاز 
صلات

علاقات
  المنظومة

 مع البيئة المحيطة فعل متبادلفعل مضاد

احتمالات الأداء  
 العقل الراجح التهديم المتبادل الوظيفي للمنظومة

تصميم الفعل
 المتبادل

نتيجة الاداء الوظيفي 
للمنظومة
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              الأداء الوظيفي للمنظومة. ٢شكل 
  :في مفهوم الإدارة: ًثانيا
 ،منها وظائف الإدارة ذاتها   ضمن    و ،توجد جوانب متنوعة حول مسالة بحث مشكلات الإدارة          

 ،مـال  كـنمط إدارة منظمـات الأع      م أ ،سواء تعلق الأمر بالإدارة كمقرر دراسي في الجامعات       
متغيرات اقتصاد    شروط و   قوانين و  للتحديات المعاصرة لفعل آليات عمل     تستجيب للمتطلبات و  

 بمثابـة   ،منظومات التنظيم   أول جانب لهذه المسالة يتصل بدراسة الخصائص الداخلية و         .السوق
 دراسة منظومـات اتخـاذ القـرارات        الثاني، الجانب   . تنسيق شامل لنشاط المنظمات    اجراءات

فعلها المترابط التـأثير مـع المنظومـة المؤسـساتية           رية أو الاستراتيجيات في صلاتها و     الإدا
Institutional Systemللإدارة ذاتها .  

من الصعوبة بمكان دراسة مشكلات الإدارة المعاصرة من دون الأخذ فـي نظـر الاعتبـار                   
ات مؤسساتية بعينها ملائمة    تتغير المنظمة ذاتها في إطار منظوم      تشكل و تالطريقة التي بموجبها    

 إدارة  ،أو بدقة أكثر  (كذلك الطريقة التي بواسطتها تستطيع المنظمة         و ،أو معادية لأدائها الوظيفي   
ير هذه المنظومات المؤسساتية لصالحها أو تحييد تأثيراتها السلبية علـى اقـل             ي من تغ  )المنظمة

 فـي   أيضا و إنما    ،ي داخل المنظمة  ر تتشكل ليس فقط ف    ي إن عوامل التغي   ، أضف إلى ذلك   .تقدير
في التغيرات الحادثة في اجرائيات إبرام العقود بين المنظمات فـي            العلاقات ما بين المنظمات و    

 المرجع المنسق للنشاط الاقتـصادي      بوصفهاالدولة  : أخيرا في تغيرات وظائف الدولة      و ،السوق
 لـبعض المؤسـسات الاقتـصادية        المالك لبعض قطاعات الاقتصاد أو     بوصفهاالكلي، و الدولة    

  .المفردة و تمارس نشاطا اقتصاديا فعليا عبر إدارتها للقطاع الاقتصادي العام
   إن غنى المفهوم المعاصر للإدارة يستلزم مدخلا منهجيا مركبا عند بحث محتوى هذا المفهوم              

ثير من المسائل   هذا المدخل سيسمح بتشخيص و فهم الك      . او المشكلات المرتبطة به في دينامكيته     
و فـي   . النظرية و العملية للإدارة في وحدة متكاملة كمنظومة محددة و مقررة لـذلك المفهـوم              

السياق نفسه، نحن نعتقد بأن الإشكالية النظرية و العملية عند بحـث موضـوع منظومـة إدارة                 
يـدة  اختيار مداخل منهجيـة جد     ومنظمة الأعمال في العراق اليوم ستدور حول ضرورة تبرير          

لغرض ردم فجوة عدم التطابق الحقيقي بين حالـة منظومـة            لمعالجة إخفاقات الإدارة السابقة و    
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المتطلبات المعاصرة لاقتصاد الـسوق فـي المـستقبل          إدارة المؤسسات الاقتصادية الوطنية و    
  .المنظور

  و ي البائد الاقتصاد ة لإخفاقات الإدارة في ظل النظام السياسي و        عند البحث في الأسباب الرئيس    
 و( عادة ما تعزى لحالة المتغيرات الكلية للاقتصاد         ،وجود فجوة عدم التطابق المشار إليها أعلاه      

حتى سقوط النظام السابق      و ١٩٩٠من بينها حالة ما سمي بالحصار الاقتصادي للفترة من عام           
ارة المنظمات  كفاءة إد   و ة بيد أن اختزال أسباب عدم فاعلي      ).٢٠٠٣ ابريل من عام     –في نيسان   

 إذ لا تقـل أهميـة       ،منافيا للمنطق  الاقتصادية العراقية فقط بذلك سيكون تسطيحا كبيرا للوعي و        
خاصة المؤسسات الإنتاجية، حيث في إطارها تتركز        عن ذلك حالة الوحدات الاقتصادية ذاتها، و      

 لـذلك تقتـضي     .يعاد إنتاج جميع المشكلات الاقتصادية التي تعني منها الـبلاد حاليـا            فعليا و 
المنهجية في المقام الأول وضع استراتيجية إدارية وطنية جديدة لمنظمـة            الضرورات العملية و  

سواء الحكومية منها أو الخاصة في علاقاتها       ) أو القطاع الاقتصادي المستهدف   (الأعمال العراقية   
  .وليالسوق الحرة المفتوحة على الاقتصاد الد المجتمع و المتبادلة مع الدولة و

انطلاقا من هذه الرؤية المنهجية، فان عملية البحث في منظومة إدارة منظمـة الأعمـال                 و   
 Significance الاعتراف بقيمة    ، أولا :المعاصرة ينبغي أن تؤسس على المبادئ الأساسية الآتية       

 منظمـة    في إدارة  ،ة الاقتصادية الفرعية  ت بما فيها منظوم   ،مة المؤسساتية العامة للمجتمع   والمنظ
 إحـدى   بوصـفها نة منظمة الأعمال في المنظومة المؤسساتية العامـة للـبلاد           امك  و ،الأعمال

 الداخليـة   الاعتراف بالوحدة، ثانياً؛ الاقتصادية الأساسية– الاجتماعية Institutionsالمؤسسات  
نيـة   لفترة زم  للمؤسسة الإنتاجية كمنظمة تؤدي وظائف اقتصادية و اجتماعية من خلال نشاطها          

دعم  ع و ض أهمية و  ، ثالثاً ؛قواعد سلوك خاصة بها وحدها     إنها تمتلك مصالح و     و ،غير منظورة 
  معقـدة مـن الأشـخاص و       Configiguration هيأةفعالة ما بين عناصر      صلات مترابطة و  

 وجود مـصادر    ، رابعاً ؛ لها مصلحة في إدارة نشاط منظمة الأعمال       ، بما فيها الدولة   ،المؤسسات
 إدارة منظمـة    ةاللازمة لتحسين جـود    خارجية متعددة للوسائل والموارد الضرورية و      داخلية و 

  .زيادة فاعليتها الأعمال و
 عند البحث في مفهوم الإدارة، بأن الوظائف الإداريـة فـي منظمـة              ،يمكن القول بشكل عام      

  : الآتيةالأعمال هي
  .إدارة العمليات المتنوعة الحاصلة في داخل المنظمة -
  .الترابط المتبادلة مع متغيرات المحيط الخارجي للمنظمة عمليات التفاعل وإدارة  -

 . للنشاط الكلي للمنظمةDirectالإدارة المباشرة  -



 
  ١٧١٧٢٢  ––  ١١٢٢٨٨( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨أبلولأبلول  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٢٢٢((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..............................................لفتةلفتةجواد كاظم جواد كاظم . . دد
((  

 ١٤١     

 تمثـل    وظيفة بوصفها ، القرار الإداري   و متابعة تنفيذ   تنفيذ اختيار و  بيد أن وظيفة صناعة و       
التخطيط، التنظيم،  (ة العامة للإدارة نفسها      وثيقة الصلة بالوظائف الأساسي    ،جوهر العملية الإدارية  

على هذا الأساس فان وظـائف        و .) الرقابة ، القيادة ،الدوافع  و زيفالتح - Activationالتنشيط  
  ):٣انظر شكل ( بتوليفة من وظائف رتقرتالقرار الإداري في منهجية بحث مفهوم الإدارة 

   ؛)ق، القيادة، الرقابة، التنشيط، التنسيمالتخطيط، التنظي(الإدارة ذاتها  -
 ؛)الخ... الإنتاج، التسويق، الأفراد، التطوير (إدارة الأعمال  -

 وضـع البـدائل،     والكشف عن المشكلة، التحليل، معالجـة       (القرار كما هو في الإدارة       -
 ؛)ة تنفيذ القراربتركيب معايير تقييم البدائل، اختيار القرار، رقا التنبؤ، تحليل و

 ؛وجود طريقة ما لحلها  أو الأزمة الإدارية و/و الاعتراف بالمشكلة  -

 .مبادرة فعل إداري بعينه لمعالجة قضية إدارية بعينها -
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لعمليات ادارة ا-
   ادارة الافراد-
   ادارة التسويق-
   الادارة المالية -
  و ادارة البحث-

  التطوير
  اخرى -

 دارة الأعمال ا

 دارةالا

أداء الوظائف 
 الادارية

   التخطيط-
   التنظيم -
   التحفيز -
   التنسيق-
   الرقابة-
  اخرى-

صناعة واختيار وتنفيذ 
  المخاطرةشروط  دشروط عدم التأآ  القرارات الادارية 

   السلطة -
الادارة   تفويض الصلاحية-

 المرآزية
  الادارة

  اللا مرآزية

 المفهوم النظري و العملي للإدارة. ٣شكل 
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   نظام إدارة العمليات النفطية –القسم الثالث 

مـن الدسـتور    ) اختصاصات السلطات الاتحادية  ( من الباب الرابع     ١١١جاء في المادة      
 وقد  ".النفط و الغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات           " :لجمهورية العراق 

ملكية المـصادر    (١ مت مسودة مشروع القانون موضوع البحث هذه الأطروحة في المادة         هاستل
الغاز تعود   إن ملكية النفط و   : " على النحو الآتي  ) الشروط الأساسية (من الفصل الأول    ) النفطية

 من  ١١٢ لمادةلتها ا  أما كيفية إدارة هذه ملكية فقد فص       ".المحافظات كل الأقاليم و  لكل الشعب في    
 تقوم الحكومة الاتحادية بـإدارة الـنفط و       : الثانية على النحو الآتي    تها الأولى و  ارفقالدستور في   

 كذلك رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط و         و ،اليةحالغاز المستخرج من الحقول ال    
 الفصل الثـاني     وقد كرس  .ينظم ذلك بقانون    و ،المحافظات المنتجة  الغاز مع حكومات الأقاليم و    
  .لهذا الأمر) ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦ ،٥ ( الموادمن مسودة مشروع القانون

امتـداد    و،لمؤسسة الملكية وظائف محددة تنشأ من الطابع الجوهري المتجدد لهذه المؤسـسة             
إن التعاطي المؤسساتي معها سيؤدي بالضرورة        و ،الاجتماع الاقتصاد و  سة و ايتأثيرها في الس  

 هـذا التحـول     .سبل تحقيقهـا   أهداف و  نوعية في طبيعة هذه الوظائف و      إلى تحولات كمية و   
 الهيكلي النزعة في وظائف الملكية سينشأ بسبب تغير استراتيجية إدارة نشاط موضوع الملكية و             

 اسـتغلال هـذا الموضـوع و        الاجتماعية الدائرة حول   و الاقتصادية و  تغير المصالح السياسية    
  .الاستحواذ على ثمار إدارة نشاطه و التصرف بها بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي

الترابط    بيد أن المسألة الجوهرية في هذا السياق تتعلق بالمسارات التي ستصبح عليها علاقات              
 ما بـين    سمت العلاقة دائما  ت في العراق المعاصر ا    .دارتهاانمط   والمتبادل ما بين شكل الملكية      

 بالانسجام و ملكية الدولة لقطاع النفط و النمط البيروقراطي الحكومي في إدارة شكل الملكية هذا              
 مما قاد في المحصلة النهائية إلى نتائج كارثية على مـستوى            ،الوظيفي عدم الانفصال الهيكلي و   

  .الوطني ذاتهالاقتصاد  الإنسان و
 تعدد أشخاص الإدارة  و(العمليات النفطية   لإدارة  إن ما تقترحة مسودة القانون من نظام جديد            

 سيـضع   )الـخ ..  للنشاط    المتطور  مبادئ السوق، التنظيم  المؤسسي      و  اعتماد تقنيات  ،تعاونها
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بالانفـصال   يتلخص مضمونها    ،نشاط قطاع الاستخراج النفطي أمام حتمية ظهور ظاهرة جديدة        
 إن  . من نمط إداري جديد    هبين ما يلائم   الجديد و / وي و الوظيفي ما بين شكل الملكية القديم         يالبن

ما يلازم هذا الاقتـصاد     تبني آليات اقتصاد السوق في إدارة النشاط الاقتصادي العام في البلاد و           
ذلك تعمق عمليـات    ك  و ،رقابة المجتمع المدني   من طابع ديمقراطي في سلوك مؤسسة الدولة و       

 تقود إلى بروز نزعات انفصال الملكيـة عـن           الاجتماعي تقسيم العمل في الإنتاج    التخصص و 
إمكانية تجميعها مـن جديـد فـي          حقوق الملكية إلى مكونات مستقلة، و       تجزئة حتمية دارة و الإ

  إن .جديدة هـي الأخـرى لأدارتهـا      أنماط   ظهور   ، بدورها ،رضت تف ،تراكيب متنوعة  إشكال و 
 في  .النوعي لوظائف إدارة منظمة الأعمال     المثال الكلاسيكي لهذه الظاهرة هو الارتقاء الكمي و       

التخصص فان الوظيفة الإنتاجية لإدارة الأعمال ستكون        يم العمل الاجتماعي و   سمجرى تعمق تق  
رها  تقر ، بدورها ،هذه الوظيفة  إن    و ،خاضعة بشدة لوظيفة التطوير الاستراتيجي لمنظمة الأعمال      

 فـصل هـذه     ، بالنتيجـة  ، مما يحـتم   ،الابتكارية و غيرها   التسويقية و  السياسات الاستثمارية و  
 إن تحقيق وظائف إدارة الأعمال سيتم خارج نطاق علاقـات           ، بمعنى آخر  .الوظائف عن الملكية  

  .الملكية التقليدية
ة النظام الاقتصادي   طبيع إدارة صناعة النفط و    في مواده المتعلقة بملكية و    (لقد جاء الدستور    

 ـمسودة مشروع القانون موضوع البحث لمعالجة أزمـات الإدارة الحكوم          و) في البلاد  إدارة (ة ي
 بعدم تـوازن     في الاقتصاد العراقي المتحول     إذ أن هذه الأزمات تتصف     ،للقطاع النفطي ) الدولة

 النزاعات السياسية حدة    الاجتماعية و  –ضعف إدارة العمليات الاقتصادية      المؤسسات السياسية و  
، الدالة على أزمة    ات الجوهرية مؤشر إن ال  .و شيوع ظاهرة الفساد السياسي و المالي و الإداري        

  :هي، الإدارة الحكومية
الاجتماعية بين عدد كبير     تشتت منظومة التوجيه الكلي الحكومي للعمليات الاقتصادية و        -

  .الكيانات وغيرها المؤسسات و من الهيئات و
  .زاعات الاقتصادية النتسييس -

الاقتصادية بواسطة الطرق     توجيه العمليات السياسية و     على عدم مقدرة الجهاز الحكومي    -
  .التقليدية

 .منظمات الأعمال الرقابة على الأداء الوظيفي للمؤسسات و فقدان السيطرة و -

لة أو سلـس  (أو اقتـصادية    /و نزاع مـصالح سياسـية       ةي وليد ه بشكل عام     الأزمة بما أن  و   
 فان أزمة الإدارة الحكومية للعمليات النفطية ما هـي  ، وصل إلى حالة تناقص تناحري  ،)نزاعات

من نظام إدارة حالي إلى نظام إدارة جديـد ذو أفـاق            : إلا حالة انتقالية لمنظومة أو نظام الإدارة      
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 ـ           . واعدة  و مستقبلية كبيرة  ا بـين    إن خاصية الأزمة الانتقالية هنا تتجسد في كون النزاعـات م
الـسلطات  (عناصر نظام أو منظومة الإدارة تحمل بشكل جوهري الطـابع الإداري العمـودي              

بخلاف الطـابع الإداري    )  حسب مستويات الهرم التنظيمي للإدارة     والصلاحيات لاتخاذ القرارات  
 المميـز للأنظمـة أو      ،) على نفس المـستوى التنظيمـي        التشاوري الطابع التنسيقي و  (الأفقي  

  ).الأزمويةغير ( المتوازنة  الإداريةتالمنظوما
النزاعـات    ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من إدارة الدولة للمـشكلات و           ،في السياق نفسه     

والمعضلات هو إعطاء عملية التعامل معها ذلك الإطار الذي بمقدوره تأمين الحد الأدنـى مـن                
 في هذا الأمـر     .الحتمية على اقل تقدير   النفسية   الاجتماعية و  الاقتصادية و  الخسائر السياسية و  

النزاعات الكبيرة الحادة أو المدمرة إلـى        فان تكنولوجيا الإدارة مدعوة إلى تجزئة المشكلات و       
 حيث يمكن   ،عدم الحدة أو التدمير وكثرة العدد      لكنها في هذه الحالة ستتسم بالصغر و        و مثيلاتها،

 ـق الإداريـة التقليديـة أو ال      التعامل معها أو تخطيها بواسطة استخدام الطر         التنظيميـة  سوياتت
  .الصغيرة الممكنة

 في واقع الأمر تعبير مؤسـساتي لإدارة ملكيـة           هو م نشاط صناعة النفط   إن وجود قانون ينظّ      
لكن ينبغي على هـذا القـانون         و . واحد آنإدارة نشاط موضوع هذه الملكية في        قطاع النفط و  

 إن  . الإنسانية المتراكمة في تعاملها مـع علاقـات الملكيـة          ية و  الوطن المنظّم أن يستلهم الخبرة   
نتيجـة تطـور     ب  و .حد أعمدة وجودة الأساسـية    أ المجتمع الإنساني و   وعلاقات الملكية هي صن   

 مـن الأسـاليب     :تثبيت هذه العلاقات   الحضارة الإنسانية فقد تغيرت كثيرا أساليب الاعتراف و       
 حـسب   ، فمثلاً .لأشكال القانونية الحديثة التي وضعتها الدولة     التقاليد إلى ا   القائمة على العرف و   

 مثـل الامـتلاك      ،ما يرتبط به مـن مفـاهيم       فقد تم تحديد مفهوم الملكية و     الروماني،  القانوني  
  .  التصرف، الاستعمال، المسؤولية،)الاستحواذ(

عا مباشـرا   في المراحل المبكرة لتطور الحضارة الإنسانية كانت علاقات الملكيـة موضـو              
توسع  تعقد العلاقات الاقتصادية و    بنتيجة تطور و    فيما بعد و   .خاصة القانون المدني    و ،قانونلل

 يتضمن مفهوم   .الممارسة الاقتصادية فقد توسع بشكل جوهري المحتوى الاقتصادي لهذا المفهوم         
   :العلاقتين الرئيسيتين الآتيتين" علاقات الملكية " 

  .) موضوعي/فعل متبادل شخصي (موضوع ملكيته  علاقة المالك ب - أولا
 صلة الثروة المتبادلة لشخص الملكية       آخر،  بمعنى ، علاقات ما بين أشخاص الملكية      - ثانياً

  .) شخصي/فعل متبادل شخصي (مع بقية أشخاص الملكية 
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نون شكليا  إذا كانت حقوق الملكية مثبته بالقا     : ادها الآتي فهنا يجب التأكيد على حقيقة أساسية م         
 و  الـسلطة  كشخص اقتصادي كامل الـصلاحية و     )  الفعلية في الممارسة (يظهر   ن المالك لا   أ و

احتمالية  في علاقات الملكية و      ) بالملكية ةعلاقال( في هذه الحالة يحدث تدخل خارجي        المسؤولية،
تعبيـر  ب(الهياكل السياسية في شخص قادتها       مصادرة حقوق الملكية من جانب النخب الحاكمة و       

مثمـر   شكل فاعـل و   بة المركزية لنظام إدارة العمليات النفطية       م لذلك فان المقد   ). الدولة –آخر  
 للسلطات والصلاحيات و الحقوق     ،مواضيع الملكية  الصارم لأشخاص و   تتطلب التحديد الدقيق و   

ن هـذه   أسس للعلاقات فيما بي     آليات و  بوصفهاقواعد   معايير و مجموعة  كذلك    و ،المثبتة قانونا 
، موضوع البحـث، فـي هـذا التحـدي           فهل وفقت مسودة مشروع القانون     .الكثرة من المفاهيم  

  المعرفي البالغ الأهمية و الخطورة؟
  

  :مسودة مشروع القانون كما جاءت به نظام إدارة العمليات النفطية. أولا
دارة العمليات  إ) منظومة  (  طبيعة نظام    ١٢ إلى شكل    ٤تتناول الإشكال التخطيطية من شكل         

  : لإدارةل  التنظيميلهيكللالنفطية التي جاءت بها مسودة مشروع القانون في شكل احتمالين 
  : ) من الفصل الثاني٥ في المادة  جاءكما(الاحتمال الأول 

 من مسودة مـشروع     ٥يوضح نظام إدارة العمليات النفطية كما معطى في المادة          ) ٤(الشكل     
  التـدرجي   الترتيب على وفق ) أشخاص الإدارة (تضمن صلاحيات السلطات     هذه المادة ت   .القانون

  : النازل من الأعلى إلى الأسفل على النحو الآتيالمعطى لها في المسودة و
قد حددت صلاحياته بتشريع جميع القوانين الاتحادية المرتبطة بقطاع           و –مجلس النواب    .١
ذات الاتصال بالعمليـات     فطية الدولية المعدة و   مصادقته على جميع الاتفاقيات الن     الغاز و  النفط و 

  :يلاحظ هنا أمرين .رمها جمهورية العراق مع الدول الأخرىبالتي ت الغاز و في قطاع النفط و
تـشريع القـوانين ذات       القانون مجلس النواب حق اقتراح و       مشروع  مسودة ي لا تعط   - الأول
               ،ة في شخص مجلس الوزراء كمـا سـنرى        تكر من قبل السلطة التنفيذي    حهذا الحق م    و ،الصلة

  ) ٦٠(رغم أن المادة 
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 مجلس النواب

 مجلس الوزراء

 تشريع 

 المجلس الاتحادي للنفط و الغاز 

التوصية بالسياسة 
 والقوانين النفطية

وضع السياسة 
 نفطيةوالقوانين ال

 وزارة النفط

 شرآة النفط الوطنية

 الهيئة الاقليمية

 مراقبة و اشراف

 توجيه

اقتراح السياسة 
 والقوانين النفطية

اقرار السياسة 
 النفطية

 مستوى أداري

 وظيفة
 فعل مباشر

 فعل غير مباشر

ة اسيتشاور حول الس
 و القوانين النفطية 
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  هيكل مستويات نظام إدارة الصناعة النفطية. ٤شكل 

  
  

   من مسودة مشروع القانون) ٥(كما جاء في المادة 
من أعضاء مجلس النواب أو     مقترحات القوانين تقدم من عشرة      " :من الدستور تقول  ) ثانيا ب 

  ."حد لجانه المختصةأمن 
 مجلس النواب حق ممارسة وظيفـة الرقابـة علـى            مسودة مشروع القانون   لا تعطي   - الثاني

: يختص مجلـس النـواب بمـا يـأتي         ": من الدستور تقول   ٦١ رغم أن المادة     ،السلطة التنفيذية 
  ."الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ثانياً؛...
  

 جاءت مسودة مشروع القانون فيما يتصل بصلاحيات مجلس الوزراء          -لس الوزراء   مج .٢
 مسودة  في ).أخيرا سادساً   و ، رابعاً ، ثالثاً ، الفقرات أولا، ثانياً    (٨٠ المادة   ،ة مع الدستور  ممنسج

  :مشروع القانون يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات آلاتية
انين الخاصة لتطوير مـصادر العـراق       التوصية لمجس النواب فيما يخص مشاريع القو        .  أ

   ؛الغازية النفطية و
علـى   الإشراف على تطبيقها و    صاحب الاختصاص لإقرار السياسة الاتحادية النفطية و       .  ب

مة لجميع العمليـات    إجمالي العمليات النفطية بما في ذلك إقرار السياسة الاتحادية المنظّ         
على الأنظمة للأمـور الـواردة فـي        المصادقة   اقتراح الأدوات التشريعية و    النفطية و 

 ؛القانون

الناجحة   وزارة النفط الوسائل المناسبة و      و الغاز ضمان تبني المجلس الاتحادي للنفط و     . ج
  .الغاز المحافظات المنتجة للنفط و للاستشارة والتنسيق مع لسلطات الإقليمية و

  
 اخـتلال   :جلـس الـوزراء   م  العلاقة الإدارية ما بين مجلس النواب و       -إدارية أولى معضلة  

  .الرقابة و وظيفة التغذية العكسيةالعلاقة الإدارية بسبب غياب وظيفة 
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أناطت مسودة القانون صلاحية تأسيس هـذا المجلـس         .المجلس الاتحادي للنفط والغاز      .٣
سير مهام الأخيـر فيمـا      ي لغرض ت  ،  )مسودة حزيران لم تشر إلى هذا الأمر       (ءبمجلس الوزرا 
التي يتم تحضيرها مـن قبـل وزارة         الخطط المترتبة عليها و    سياسة البترولية و  يتعلق بإقرار ال  

يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من      . المحافظات المنتجة  التشاور مع الأقاليم و    النفط بالتنسيق و  
 التخطيط و  المالية و  يضم في عضويته الوزراء الاتحاديون للنفط و       ينيبه رئاسة هذا المجلس و    

ممثل عن كل   و ،ممثل عن كل إقليم بدرجة وزير       و ،محافظ البنك المركزي    و ،نمائيالتعاون الإ 
التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة       الرؤساء  و ،محافظة منتجة غير منتظمة في إقليم     

خبراء مختصون بشؤون    شركة تسويق النفط و     شركة النفط الوطنية العراقية و     ينهاالتي من ب   و
  : يتولى المجلس مسؤولية.الاقتصاد المال و لغاز وا النفط و

خطوط الأنابيـب    تطوير الحقول و   خطط التنقيب و   وضع السياسات النفطية الاتحادية و    . أ 
 .الرئيسية

اختيـار   الإنتـاج و  إقرار نماذج عقود التطـوير و    الإنتاج و  النظر في عقود التنقيب و    . ب
  . طقة الاستكشاف أو الفرصة التي يتم عرضهانموذج العقد الملائم لطبيعة الحقل أو من

وضـع   الإنتاج و   لمنح التراخيص أو عقود التطوير و      بالتفاوضوضع التعليمات الخاصة    . ج   
  .معايير أهلية الشركات المحتمل التفاوض معها

يتولى دراسة عقود التنقيب    " (نمكتب المستشارين المستقلي  "يستعين المجلس بمكتب يسمى     . د    
 –تطوير و الإنتاج و خطط التطوير و تقديم المشورة و التوصيات في شأنها إلى المجلـس                 و ال 

 ، عراقيين أو أجانـب    ،) نسخة حزيران  –و القانون    (الغاز يضم خبراء النفط و   ) نسخة حزيران 
  .الخ... يقرر المجلس عددهم 

الغـاز وظيفـة      تبدو وظيفة المجلس الاتحادي الـنفط و       ،من وجهة نظر الممارسة الإدارية       
  :التحقيق في ارض الواقع شكوك كبيرة في مقدرتها على  و المحتوىضبابية

لا توجد صلة إدارية مباشرة أو غير مباشرة ما بين مجلس الوزراء وهذا المجلس باسـتثناء                * 
  .رئاسته من قبل رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه

الغاز و وزارة    المجلس الاتحادي للنفط و   لا توجد صلة إدارية مباشرة أو غير مباشرة ما بين           * 
  .النفط

سير مهام  ي وهو ت  ، من تـأسيس هذا المجلس     الوظيفي أو التنظيمي   يصعب فهم حقيقية الغرض   * 
الخطـط    فإذا كانت السياسة البتروليـة و      .مجلس الوزراء، كما جاء في مسودة مشروع القانون       
ها من قبل وزارة النفط بالتنسيق      ريضيتم تح  المترتبة عنها يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء و        
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 بـين المستوى التنظيمـي هـذا      كان  م فأين سيكون    ،المحافظات المنتجة  التشاور مع الأقاليم و    و
وزارة النفط و المحافظات المنتجـة؟ إن زيـادة عـدد            مجلس الوزراء و  : المستويات التنظيمية 

ك شيء ايجابي من جانب ترسيخ الممارسة       لاتخاذ القرار الإداري هو بلا ش     المستويات التنظيمية   
المـستوى التنظيمـي     ينبغي علـى      الآخر،  من الجانب  ، ولكن ،الديمقراطية في النشاط الإداري   

إلا  المضاف إلى هيكل مستويات اتخاذ القرار أن تنفذ كل أو بعض الوظائف الإدارية الأساسية و              
  .ستقع في مطب البيروقراطية المفرطة في العمل الإداري

 هناك ثلاثة خبراء     يوجد  إذ ، لا توجد مبررات وظيفية للاستعانة بمكتب المستشارين المستقلين        *
 أعـضاء    المستشارين،  ثم كيف تفهم استقلالية    .مختصون ضمن أعضاء المجلس الاتحادي نفسه     

  .التعاقد معهم من قبل المجلس نفسه  في الوقت الذي يتم اختيارهم و،هذا المكتب
 من  لس الواردة في مسودة مشروع القانون تتداخل بالعمق في الغالب الأعم          إن صلاحيات المج  * 

  . مع صلاحيات وزارة النفطالحالات
خاصـة فيمـا     العمل الواضحة، و  آليات   إلى  تفتقر الصلاحيات الممنوحة للمجلس الاتحادي      * 

حية  صلاحية وضع السياسات النفطية وصـلا       و الإنتاج  عقود التنقيب و    دراسة يتعلق بصلاحية 
تطـوير   صلاحية ضمان استكشاف و  وضع تعليمات التفاوض وةصلاحي إقرار نماذج العقود و   

  .استغلال المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب و
  

كـل مـن     الغاز و   العلاقة الإدارية ما بين المجلس الاتحادي للنفط و        -إدارية ثانية   معضلة  
غيـاب الوظـائف الإداريـة       لاحية الإداريـة و   تمويه الص : مجلس الوزراء و وزارة النفط    

  .الأساسية في نشاط المجلس
ة الصلاحية لاقتراح   ب القانون وزارة النفط صاح     مشروع  اعتبرت مسودة  –وزارة النفط    .٤

التوجيهـات   منحت صلاحيات إعداد الأنظمة و      و ،الخطط الاتحادية النفطية   و القوانين السياسة و 
الإشراف علـى    كذلك القيام بأعمال الرقابة و     الخطط الاتحادية و   التعليمات لتنفيذ السياسات و    و

  .المحافظات المنتجة العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الإقليمية و
 ،)في مسودة حزيران لا توجد أسباب موجبة لتشريع القانون        (وكما جاء في الأسباب الموجبة         

 فيمـا يتعلـق     يط من التركيز على دورها الرئيس     فقد جاء هذا القانون من اجل تمكين وزارة النف        
على   و . التشغيلية  الكفاءة التحديث المطلوب لتحسين   التخطيط و الإشراف و    بوضع السياسات و  

 فأن وزارة النفط تنفذ جميع وظـائف الإدارة الرئيـسية           ،الغاز خلاف المجلس الاتحادي للنفط و    
  :لنشاط القطاع النفطي



  
  مقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراقمقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراق

 ١٥٠    

  .لعملياتي ا بما فيه الاستراتيجي والبعيد المدى و،)رسم السياسات و(التخطيط   .  أ
 ).الخطط التعليمات لتنفيذ السياسات و التوجيهات و إعداد الأنظمة و(التنظيم  .  ب

  .الإشراف على العمليات الرقابة و .  ت

 .التنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة .  ث

 . البلادالتطبيق المتجانس في جميع أنحاء ضمان التنفيذ الموحد و  .  ج

 .الدولية الجهة المخولة بتمثيل العراق في المحافل الإقليمية و  .  ح

 .الغاز الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للنفط و  .  خ

إن أداء هذه الوظائف المفصلية من خلال اتخاذ قرارات إدارية علـى مـستوى عـال مـن                     
الاقتصادية للحكومة الاتحاديـة     بما ينسجم مع السياسات الاجتماعية و      المسؤولية و  الاحتراف و 

المجلس الاتحادي للنفط بدون معنى أو مضمون        يجعل من العلاقة الإدارية ما بين وزارة النفط و        
 إذ أن مطالبة الوزارة بتقديم مقترحات السياسة النفطية و الخطط المتعلقـة             ،عملي واضح المعالم  
منافية لمبـادئ أداء إداري      إقرارها تبدو غير منطقية و     تحادي لمراجعتها و  بها إلى المجلس الا   

  .مسؤول سليم و
الغاز التي أشارت إليها الأسباب الموجبة للحاجة إلى         وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للنفط و         

 لا  بأنه هذا يعني . على الأقل في المدى البعيد     فان هذه الأهمية تبقى نسبية،     تشريع قانون خاص،  
دلجـة   أ فنية لتسييس نـشاط القطـاع النفطـي و         إدارية و  مبررات اقتصادية و   توجد حاجة و  
 وجهات النظر على عملياته الإنتاجية، إذا كان تأسيس المجلس الاتحادي للـنفط و             التصورات و 

 هطرإذا كان وجود المجلـس الاتحـادي تـشت        و. الغاز تقف وراءه دوافع سياسية أو أيديولوجية      
  للاقتصاد العراقي  الأنشطة الأخرى  ات إدارية قصوى، فان بقية القطاعات الاقتصادية و       ضرور

بالنتيجة سيكون لدينا عدد من      و. مجلسال مثل هذا هي ليست بأقل حاجة من قطاع النفط لوجود         
؟ ماذا يعنـي هـذا فـي الممارسـة           القطاعية المجالس الاتحادية مساو لعدد الوزارات العراقية     

  الإدارية؟ 
بيئة  الفوضى و  هو ما يعني الإعاقة و     المجالس الاتحادية، و   ازدواجية عمل الوزارات و    -

  .مواتية لفساد إداري ومالي
 .المجالس المنتجات التي تقدمها هذه الوزارات و زيادة تكاليف الخدمات و -

دة الريادة العراقية أمام الممارسة الادارية العالمية كلها في استحداث هياكل تنظيمية جدي            -
 .للحكومات

 .إضافة أعباء مالية ثقيلة على ميزانية الدولة -
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س المواقف أو وجهـات   ليفقدان القيادة السياسية للبلاد القدرة على تشخيص المصالح، و        -
 حتى موضوعا لفساد فكـري و      النظر، لان الأخيرة غالباً ما تكون موضوعا للمتاجرة و        

 .سياسي
 

الغاز  المجلس الاتحادي للنفط و     النفط و   وزارة نشاط  الازدواجية في     -إدارية ثالثة   معضلة  
  .مجلس الوزراء غياب التغذية العكسية في العمل ما بين وزارة النفط و و
  
 ا لا يمكن رصد علاقة أو صلة إداريـة مـا بـين هـذ              –شركة النفط الوطنية العراقية      .٥

ارة المصادر النفطيـة    الأربعة أعلاه في هيكل مستويات نظام إد      المستوى التنظيمي و المستويات     
 ،الأول: لقد وردت الإشارة إلى هذه الشركة في موضعين       . الذي جاءت به مسودة مشروع القانون     

الغـاز إلـى جانـب الرؤسـاء         عضوية الرئيس التنفيذي للشركة في المجلس الاتحادي للنفط و        
 إحـدى الجهـات      كونهـا  ،؛ الثاني ")٥" ، الفقرة ت     ٥المادة  (التنفيذيين لأهم المؤسسات النفطية     
 ). ٥، الفقرة ٦المادة (المخولة بإدارة المصادر البترولية 

 الطـابع   ا إضـفاء  مشروع القانون موضـوع البحـث أراد       وعلى الرغم من كون الدستور و        
الشفاف على عملية اتخاذ القرارات الإدارية في قطاع النفط مـن خـلال زيـادة                الديمقراطي و 

في صناعة القرارات، إلا أن شركة النفط الوطنية حرمـت مـن            المشاركة  المستويات التنظيمية   
بما أن جوهر أي عملية إدارية هو        و. فرصة المشاركة المباشرة أو غير مباشرة في هذه العملية        

اتخاذ و تنفيذ القرار، فمن المسلم به في علم الإدارة أن يتمتع منفذ القرار بقدر كبير مـن                   صنع و 
  .غيرها الاقتراح و داء الرأي وإب الإمكانية في المشاركة و

 من إمكانية المشاركة في صـناعة القـرار          هام تنظيميمستوى   حرمان   -إدارية رابعة معضلة  
 كل من وزارة الـنفط و      غياب التغذية العكسية الرابطة ما بين شركة النفط الوطنية و          الإداري و 

  . الإقليميةهيأةال
  

  : الآتيةالمستويات التنظيميةصلات إدارية مع  التنظيمي مستوى الا لهذ- الإقليمية هيأةال .٦
الخطط للسلطات الاتحادية نيابـة عـن       من خلال اقتراح النشاطات و    : مع السلطات الاتحادية  . أ

 هيـأة نفس الأمر فيما يتعلـق بـصلات ال   و(لكن هذه الصلة الإدارية تفتقر إلى الآتي         و. الإقليم
  ):حادي للنفط والغازالمجلس الات الإقليمية بكل من وزارة النفط و

  . للإقليمهيأةينظم عملية نيابة ال) أو إقليمي/ اتحادي و ( يوجد قانون لا -
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 ١٥٢    

 هيـأة  مـن قبـل ال     إدارية لتنظيم عملية اقتراح الخطط للسلطات الاتحادية      آلية  لا توجد    -
 .الإقليمية

 هي تمهيد لتضمينها في الخطط الاتحادية       هيأةكون مقترحات ال  بغموض المعنى الإداري     -
 .للعمليات البترولية

 . تلك الخططلإتمام للسلطات الاتحادية في المشاورات هيأة مساعدة الةغياب آلي -

من خلال القيـام بـإجراءات دورات التـرخيص         : الغاز مع المجلس الاتحادي للنفط و    . ب
في . التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي     النفطية في الإقليم باعتماد النماذج التعاقدية و      

تجـاوز علـى طبيعـة الإدارة        هذا الأمر هناك انتقاص من الحقوق الدستورية للأقـاليم و         
اللامركزية، إذ أن الإقليم كيان إداري عام دستوري، بينما المجلس الاتحادي تشكيل تنظيمي             

  .هو ما يعني التناقض الدستوري مع طبيعة نظام الحكم الاتحادي مستحدث، و
هـذا أمـر إداري     . الإشراف للعمليات النفطية   مهام المراقبة و  للقيام ب : مع وزارة النفط  . ت

 القانون الفرق المبدئي ما بـين        مشروع  هل يدرك واضعوا مسودة    : هنا لكن السؤال  جيد، و 
 بعضها عـن الـبعض       كوظائف إدارية مستقلة   Monitoring المراقبة  و Control الرقابة
  .الآخر

 
التغذية العكسية مع بقيـة حلقـات    ي المباشر و   غياب الفعل الإدار    -إدارية خامسة   معضلة  

  .هيكل مستويات إدارة المصادر  النفطية
  

) ٥(يمكن لنا الآن النظر في الاحتمال الأول لمستويات هيكل نظام الإدارة المعطى في المادة                  
عبر ثلاث مستويات إدارية تبين اتجاهات الفعل فـي الهيكـل           ) ٥انظر شكل   ( من الفصل الثاني  

  :على النحو الأتي) ٤(ري المعطى في الشكل التخطيطيالإدا
  ):٢مجلس الوزراء    و١العلاقة ما بين مجلس النواب (المستوى الأول  •
  . نفطية مشاريع قوانين باقتراحمجلس النواب غياب وظيفة مبادرة -
 .غياب وظيفة رقابة مجلس النواب لأداء نظام إدارة المصادر النفطية -

 .مجلس النواب ا بين مجلس الوزراء وغياب وظيفة التنسيق فيم -

 . ٢ و ١المستويين التنظيميين عدم انسيابية الفعل الإداري ما بين  اختلال و -

 ٣الغاز   المجلس الاتحادي للنفط و     و ٢العلاقة ما بين مجلس الوزراء      (المستوى الثاني    •
  ):٤و وزارة النفط 

  .٣ى  المستو و٢  المستوىغياب الفعل الإداري المباشر ما بين -
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 ١٥٣     

 .٣ مستوى في علاقته بال٢  للمستوىالصفة الاستشارية -

 .٤ مستوىال  و٣ مستوىغياب الفعل الإداري المباشر ما بين ال -

 .٢ مستوى و ال٤ مستوىغياب التغذية العكسية ما بين ال -

 .٤ و ٢ مستويين هامشي مصطنع ما بين المستوىكأنه   و٣ مستوىبدو الي -

 .القرارات الإدارية  لة الأوامر والتطويل غير المبرر إداريا لسلس -

 .تمويه مسؤولية أشخاص القرار الإداري في هذا المستوى تشتت و -

 هيـأة ال  و ٥شركة الـنفط الوطنيـة        و ٤العلاقة ما بين وزارة النفط      (المستوى الثالث    •
   ):٦الإقليمية 

 .٤ مستوىال  و٥ مستوىغياب التغذية العكسية ما بين ال -

  .٥ مستوى و ال٦ مستوىا بين الغياب التغذية العكسية م -

 .٦ مستوىال  و٤ مستوىغياب الفعل الإداري المباشر ما بين ال -

 . ٥ مستوىالغياب الكامل لسلطة الفعل الإداري لدى ال -

 .٣ مستوى و ال٦ مستوىانقطاع الصلة الإدارية ما بين ال -

 .٥ مستوى على ال٦ مستوىالإشراف لل عدم الجدوى الإدارية لوظيفة المراقبة و -

 .تمويه سلسلة الأوامر والقرارات الإدارية في هذا المستوى  اضطراب و -

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١

٢

٣

٤

٥

٦

ى الأول لانقطاع المستو
 سلسلة الفعل الإداري

المستوى الثالث لانقطاع 
 سلسلة الفعل الإداري

المستوى الثاني لانقطاع 
سلسلة الفعل الإداري

قرار( فعل إداري مباشر  
تغذية(فعل إداري غير  مباشر 
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 ١٥٤    

  
  

  ٤اتجاهات الفعل الإداري في الهيكل التنظيمي المعطى في شكل . ٥شكل 
  

النص الكامل لمواد الفصل الثاني من مسودة       كما جاء في الأسباب الموجبة و       (الاحتمال الثاني      
  :) القانونمشروع

نظام إدارة المصادر النفطيـة     ل  التنظيمية مستوياتالفي مسودة مشروع القانون لا يبدو هيكل           
التي اشرنا إليهـا فـي       من المسودة فقط، و   ) ٥(الواردة في المادة    المستويات الستة   يقتصر على   

، قراءتي لنص مسودة القانون   إنما تضاف إليها، حسب      ، و ٥ و   ٤على الشكلين    الاحتمال الأول و  
أخرى وردت في نص مواد الفصل الثاني وكذلك في الأسباب الموجبـة            مستويات تنظيمية   ثلاثة  

   إدارة ، كأشـخاص  )٦انظر شـكل    (الإقليم، حكومة الإقليم، المحافظات المنتجة      : هي   للقانون و 
 ردها المسودة في مادة قانونية خاصة بها كما       والأهلية الإدارية، من دون أن ت      كاملي الصلاحية و  

  .المشار إليها) ٥(الوارد في المادة المستويات التنظيمية هو حال 
 أو مختلفـاً    ا القانون يعطون معنى واحد     مشروع ضعوا مسودة اوبغض النظر عما إذا كان و        

، وردت الإشارة إلى مفهوم الإقلـيم،       ف تعاري - ٤في المادة   " (حكومة الإقليم "و  "  الإقليم"لمفاهيم  
القـرارات   الـصلات و    فان لوحة العلاقـات و     ،)ليم فلم يعطى له تعريف    أما مفهوم حكومة الإق   

  ):٧انظر شكل ( تبدو على النحو الآتي ٥الإدارية على شكل 
 في تدرج الهيكل الإداري، كما معطى في        إن ترتيب مواقع الإقليم أو حكومة الإقليم      : ملاحظة
 في سـياق  ي جاءت متداخلة لم تحدد في مسودة مشروع القانون، فه،٤ على الشكل    ٥المادة  

لكن في جميع مواد الفصل الثاني فأن موقع المحافظات المنتجة كانت فـي              ، و نص القانون 
   .نظام إدارة المصادر النفطيةمستويات آخر سلسلة 

كل من شـركة تـسويق        و ٥ مستوى العلاقة ما بين شركة النفط الوطنية         –المستوى الأول   
  :٩المحافظات المنتجة  النفط و

 اضـطراب و   وقوع شركة تسويق النفط خارج التشكيل الإداري نزاع مصالح و         حدث  ي -
  .ربما انقطاع في سلسلة القرار الإداري

 مـستوى ال  و ٥ تنظيمي ال مستوىالتشاور ما بين ال    يعرقل غياب تحديد آليات التعاون و      -
 .في تأسيس شركات مشغلة صناعة القرار الإداري  ٩ تنظيميال
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 ١٥٥     

  و ٥ لتنظيمـي  ا مستوىلمشاركة في تأسيس شركات خدمة ما بين ال       عدم تحديد طبيعية ا    -
 .يعرقل كثيرا عملية إدارة المصادر النفطية  ٩ و ٧ تنظيمية المستوياتال

  حق أو صلاحية تأسيس و     ٩،٨،٧ تنظيمية ال مستويات القانون ال   مشروع لم تمنح مسودة   -
لحالية أو في التطـوير     تشغيل شركات نفط منتجة خاصة بها للنشاط في الحقول النفطية ا          

 مـن خـلال   نشاط شركة النفط الوطنية العراقية       الإنتاج من حقول جديدة لا يغطيها        و
، ٩انظر المادة   (عقد تنقيب وإنتاج     الحصول على تراخيص العمليات النفطية على أساس      

 ). تاسعا من مسودة مشروع القانون"ب" أولا، وكذلك الفقرة "أ"الفقرة 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجلس النواب

تنسيق اعمال 
الرقابة 
ا الاش

مجلس الوزراء

 مجلس الاتحادي للنفط  والغازال

وزارة النفط

شرآة النفط الوطنية

الهيئة الاقليمية 

الاقليم 

حكومة الاقليم  

 المحافظات المنتجة 

تعاون في 
الرقابة و 
ا الاش

تشاور حول 
السياسة والخطط 
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 التنسيق

تشاور 
لاستحداث 
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مشغلة

تعليمات
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 ١٥٦    

  
  هيكل المستويات التنظيمية لنظام إدارة الصناعة النفطية. ٦شكل 

  )٨، ٧، ٦، ٥(كما جاء في نص مجموع المواد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١     

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

مكتب المستشارين 
 قلينالمست

  شرآة تسويق 
 النفط

 المستوى الثاني

 المستوى الثالث

 المستوى الرابع

تشكيلات 
 مختلفة

شرآات 
 مشغلة

شرآات 
 خدمة

 المستوى الخامس

 المستوى الأول

 فعل إداري مباشر

 إداري مستوى 

 جديدتأسيس 
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 ١٥٧     

  
  
  

  
  
  
  

  ٦اتجاهات الفعل الإداري في الهيكل التنظيمي المعطى في شكل . ٧شكل 
  
 قيع الأولي على عقد التنقيب و      صلاحية التو  ٩ تنظيمي ال مستوىلم تمنح مسودة القانون ال     -

 ٦،  ٥،  ٤ مستويات على غرار الصلاحيات الممنوحة بذلك لل      ،المختار الإنتاج مع المقاول  
 ). من مسودة مشروع القانون"أ"، الفقرة ١٠أنظر المادة (

 التنظيميـة   مستوياتمسؤوليات فيما بين ال    صلاحيات و  حتمية ظهور نزاعات مصالح و     -
 .ل منظومة إدارة المصادر النفطيةهذه، مما يعيق أداء عم

   :٧ والإقليم ٦ الإقليمية هيأة مستوى العلاقة مابين ال- المستوى الثاني
أيضا  و (٧ مستوىال  و ٦ مستوىيبدو اتجاه سلسلة الأوامر والقرارات الإدارية ما بين ال         •

غياب الصلاحية الإداريتين في ظل      السلطة و تراتبية  من الأعلى إلى الأسفل في      ) ٩ و   ٨
 طغيـان الإدارة المركزيـة فـي منظومـة إدارة           يؤشر حالة هو ما    التغذية العكسية، و  

  .المصادر النفطية
 بين أشخاص سلـسلة القـرارات        ما اختصاص صلاحيات و  ظهور نزاعات مصالح و    •

، مما يقود إلى حالة اضطراب خطيرة في عمل نظام إدارة           )٩،٨أيضا   و( ٧،٦الإدارية  
 .المصادر النفطية

الصلاحيات في علاقته    سلطات و  ال  على كل الحقوق و    ٦ تنظيمي ال مستوىذ ال ا استحو ان •
حكـام  أيخالف   يحمل في طياته ما يناقض و     ) ٩،٨أيضا   و( ٧               مستوىبال

لها صـلات إداريـة أفقيـة       ) ٩،٨أيضا   و (٧ مستوىالدستور، على الرغم من كون ال     
 ).٥،٤،٣ الأعلى ةتنظيمي المستوياتتنسيق مع ال تشاور و(

   :٨حكومة الأقاليم   و٧ مستوى العلاقة ما بين الإقليم -المستوى الثالث
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 ١٥٨    

مباشرة أو غير مباشرة مـا بـين        ) التدرج الإداري (غياب أي صلة وظيفية أو تراتبية        -
وهو ما يعطي انطباع بأن معنى هذين المفهومين هو شـيء            (٨ مستوىال  و ٧ مستوىال

 ).واحد في مسودة القانون

ين ذالتنسيق في العلاقة ما بين ه      غياب سلسلة الأوامر و القرارات الإدارية أو التعاون و         -
 .في علم الإدارة لا وجود لها في الممارسة العمليةفريدة  يؤشر حالة مستويينال

 المقترح في مـسودة     فوضى عارمة في عمل نظام إدارة المصادر النفطية        اضطراب و  -
  .مشروع القانون

   :٩المحافظات المنتجة   و٨ مستوى العلاقة ما بين حكومة الإقليم -بع المستوى الرا
  . كما في المستوى الثالثهعلاأ نفس الملاحظات -

   :٩، ٨، ٧، ٦ مستوى العلاقات ما بين الحلقات –المستوى الخامس 
 هـذه   اختـصاصات  صـلاحيات و   سـلطات و   حقوق و لقانونية   دستورية و انتهاكات   -

 تطبيق نظام إدارة المصادر النفطيـة المقتـرح فـي            كثيرا تعيقس المستويات التنظيمية 
  .مسودة مشروع القانون

الصلاحيات يقود إلى ظهور أزمـات       كثرة نزاعات الاختصاص و    تعارض المصالح و   -
حادة، ستحدث شللاً كبيرا في انسيابية عمل نظام إدارة المصادر النفطية المقتـرح فـي               

 .مسودة مشروع القانون

الصلاحيات فيما بين حلقات نظام إدارة       الاختصاصات و  دواجية الوظائف و  از تداخل و  -
نفقـات الـصفقات     حالة عدم التأكـد و     المصادر النفطية سيزيد كثيراً من المخاطرة و      

 .التجارية في القطاع النفطي

القرارات الإدارية يعني إخفاق نظام الإدارة المقترح في مسودة          تعطيل سلسلة الأوامر و    -
وضع أسس التعاون بين الوزارات      " :الوسائل الآتية   أهدافه ب لقانون في تحقيق    مشروع ا 

المعنية و بينها و بين الهيئات الإقليمية؛ وضع أسس للتنسيق و التشاور بـين الـسلطات                
، التي جـاءت فـي مـسودة        "الاتحادية و سلطات الأقاليم و المحافظات المنتجة للبترول       

 .مشروع القانون
 
  : ح نظام بديل لإدارة المصادر النفطية مقتر–ثانياً 

   إن تطبيق نظام إدارة المصادر النفطية، المقترح في مسودة مشروع القانون، سـيعني إنتـاج               
مجموعات كبيرة متداخلة و متناقضة من عوامل البيئتين الداخلية و الخارجية المؤثرة في الأداء              

  ): ٨انظر شكل (الوظيفي لمنظومة الإدارة، نذكر أبرزها 
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 ١٥٩     

  .مخالفات دستورية و قانونية •
 .نزاع صلاحيات الاختصاص و المصالح •

 .تداخل السلطات •

 على شـخص و موضـوع       Control   هذه المجموعات من العوامل تولّد حالة فقدان السيطرة         
القرار إداري في القطاع النفطي، و هذه الحالة بدورها تتصف بكون أداء المنظومـة الإداريـة                

ايد حدة و عدد المخاطر و غياب السيطرة على مكونات عدم التأكـد فـي               يجري في شروط تز   
إن التأثير السلبي لشروط أداء المنظومة سيعني الانقطاع الكامـل أو الجزئـي             . النشاط الإداري 

لسلسلة الأوامر و القرارات الإدارية و عدم فاعليتها و تقاطع بعضها مع البعض الآخـر، ممـا                 
، تدهور أداء وظائف الإدارة و شروط إدارة الأعمـال، أي تـدهور             يعني في المحصلة النهائية   

هذا النتيجة الحتمية تتقاطع مع الغاية التي ينبغي أن يـشرع           . كامل لعملية إدارة المصادر النفطية    
سنحاول هنا طرح بعض التصورات النظريـة و المنهجيـة و العمليـة             . هذا القانون من اجلها   

  .مصادر النفطية الذي جاءت به مسودة مشروع القانونلمقترح بديل عن نظام إدارة ال
   يستند المقترح البديل لنظام إدارة لمصادر النفطية على مدخل منهجي يزاوج ما بـين الإدارة               

 في اتخاذ القرارات بشأن النشاط الحالي والمستقبلي لقطاع النفط          ةالمركزية و الإدارة اللامركزي   
لمقترح البديل يتألف من ثماني خطوات مترابطة مع بعضها         منطق  ا  ). ٩أنظر شكل   (في العراق   

  :و تؤثر في بعضها البعض على النحو التفاعلي الآتي
إن حـق   ). أو القانون أو نظام الإدارة، لا فـرق       ( اقتراح مشروع القرار     - الخطوة الأولى     

ا بتلك المؤسسات   اقتراح مشاريع  القرارات أو القوانين في الشأن النفطي يجب أن تناط مسؤوليته            
التي تمتلك دستوريا مثل هذا الحق، و يكون لها حقاً حصريا، مما يضمن بيئة مؤسساتية ملائمة                

و استنادا إلى نص و روح الدستور، فان المؤسسات التي تمتلـك حـق              . لتنفيذ القرار أو القانون   
  :اقتراح القرارات و القوانين المنظّمة لنشاط الصناعة النفطية هي
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  ؛)من خلال لجنة أو لجان مختصة( مجلس النواب -

من خلال وزارة النفط أو المجلس الاتحادي للنفط و الغاز أو الاثنـين             (مجلس الوزراء    -
 ؛)معا

 ). المختصة فيهامن خلال السلطات التشريعية و التنفيذية و اللجان(المحافظات المنتجة  -

 تحديد معايير القرار أو القانون الأمثل، و هي وظيفة إدارية فنية ينبغي أن تناط               - الخطوة الثانية 
إن المؤسـسات   . مسؤولية تنفيذها بالمؤسسات و المنظمات المختصة بموضوع القرار أو القانون         

  :و المنظمات المختصة بموضوع نشاط القطاع النفطي هي
  ؛)الوزارة المختصة في الإقليم(ة  الإقليميهيأةال -
المنظمات المعنية بتطبيق   /المنظمة(شركات النفط العاملة في القطاع      /شركة النفط الوطنية   -

 ؛) القانون–القرار 

 .وزارة النفط الاتحادية -

هنا تجري دراسة تحليلية مقارنة لكـل       . القانون/  حصر و معالجة بدائل القرار      - الخطوة الثالثة 
إن المؤسسات و المنظمات المختصة بهذا الشأن هي نفسها في الخطوة الثانيـة             . حةالبدائل المتا 

  .أعلاه
ينبغي أن تناط مـسؤولية تحقيـق هـذه         . القانون/ الأولي لبدائل القرار   م  التقيي  - الخطوة الرابعة 

الوظيفة بالمؤسسات التي لها صلات إدارية مباشرة بالمـستوى التنظيمـي لاختيـار البـديل و                
 : التنظيمي لاقتراح البديل وهيالمستوى

  ؛)نيابة عن مقدم البديل من جهة المحافظات المنتجة أو الإقليم( الإقليمية هيأةال -
 ؛)نيابة عن مجلس الوزراء(المجلس الاتحادي للنفط والغاز  -

و هذه الخطوة ستكون وظيفة نفس المؤسسات       . القانون/  صياغة بدائل القرار    - الخطوة الخامسة 
  .لرابعة أعلاهفي الخطوة ا

تتصف هذه الخطوة بأقصى قدر مـن       . القانون/  التقييم النهائي لبدائل القرار     - الخطوة السادسة 
المسؤولية السياسية و الاقتصادية و الفنية من خلال التشخيص التدقيق لأسبقيات هذا البـديل أو               

امنـة و غيرهـا مـن       ذاك، مثل التبعات المختلفة، التأثير على القطاع، الدوافع و القـدرات الك           
 :هذه الوظيفة تنجز بواسطة تعاون. العوامل
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  المجلس الاتحادي للنفط و الغاز؛ -
 .مجلس الوزراء -

هذه الوظيفـة سـتكون مهمـة مجلـس         . القانون/ اختيار البديل الأمثل للقرار    – الخطوة السابعة 
  .الوزراء، بعد صياغته الصياغة القانونية المناسبة

هذه الوظيفة ستكون مهمة مجلس النـواب، أي        . القانون/ على القرار   المصادقة – الخطوة الثامنة 
 .تشريع القانون و ضمان رقابة تنفيذه

و في كل الأحوال، فان منطق المقترح البديل لنظام إدارة المصادر النفطية، المعطى في هذا               
  :البحث، يستند إلى المبادئ الآتية

  .ارية في الشأن النفطيديمقراطية و شفافية عملية اتخاذ القرارات الإد -
 . تلافي تقاطع أو تضارب القرارات الإدارية في الشأن  النفطي -

) اقتراح، تنـسيق، تـشاور، تعـاون      (مبدأ الإدارة اللامركزية في مسائل التكامل الأفقي         -
الهيئات و المؤسسات المعنية بالشأن النفطي، بالمزاوجة مع مبدأ الإدارة المركزية لاتخاذ            

 .ات للمؤسسات الاتحادية أو المكونات الاتحاديةو تشريع القرار

المنفعة القصوى و الضرر النسبي الأدنى للقـرار الإداري علـى القطـاع النفطـي و                 -
الاقتصاد الوطني عبر ايلاء الاهتمام بمصالح أشخاص القرار و ليس بوجهات نظـرهم             

 .السياسة أو العقائدية

دية و الترابية، التي يتضمنها القـرار أو        وحدة العراق، الدستورية و السياسية و الاقتصا       -
 .القانون النفطي

 .سيادة المنافسة النزيهة في نشاط القطاع النفطي -

 .تبني آليات اقتصاد السوق المفتوحة في نشاط القطاع النفطي -

   هذه المبادئ، و غيرها أيضا، التي تحكم منطق المقترح البديل لنظام إدارة المصادر النفطية،              
لين لانسيابية و توازن نظام اتخاذ القرارات أو القوانين المنظّمة لنـشاط الـصناعة              تؤشر احتما 

  :النفطية
 نقطة الانطلاق تبدأ من ضمان الصلاحيات الدستورية مـن          – )١٠انظر شكل   (الاحتمال الأول   

خلال اضطلاع المحافظات المنتجة و الأقاليم و الهيئات الإقليمية و اللجان المختصة في مجلـس               
مشاريع القرارات و القـوانين تمـر عبـر         . واب بمهام اقتراح  القرارات أو القوانين النفطية       الن

 الإقليمية و شـركة الـنفط   هيأةوزارة النفط الاتحادية لتتم معالجتها عبر التنسيق و التشاور مع ال       
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و شركات النفط العاملة و المجلس الاتحادي للنفط و الغاز وتمريرهـا إلـى مجلـس                / الوطنية  
  الوزراء لإقرارها و تقديمها لمجلس النواب لتشريعها؛

 لا يختلف منطق هذا الشكل عن المنطق المعطى في الشكل           - )١١انظر شكل   ( الاحتمال الثاني   
كل ما في الأمر هذا الاحتمال يعطي شركة النفط الوطنية العراقية صـلاحية             .  اختلافا مبدئياً  ١٠

ن بعد اقتراحها من قبل المحافظات المنتجـة و الأقـاليم و            النظر في مشاريع القرارات أو القواني     
إن شركة النفط الوطنية ستكون منفذ مباشر لهذه        . قبل تمريرها إلى المستويات التنظيمية الأخرى     

القرارات أو القوانين، و بالتالي عليها المشاركة الفعالة في صناعتها على الأقل فـي المراحـل                
  .يتفق  مع متطلبات و استحقاقات الإدارة المعاصرةالأولى من الصياغة، و هذا ما 

  

ًثالثا 
  :  بعض إشكاليات إدارة المصادر النفطية-

   سنؤشر هنا بعض ابرز الإشكاليات التي يثيرها نص و مضمون مـسودة مـشروع القـانون                
  .موضوع البحث

ة اللغويـة و       الفصل الثاني ، كما مسودة مشروع القانون بكاملها، بحاجة إلى إعادة الـصياغ            
بعض المفاهيم الأساسية التـي     ) التعاريف (٤لم تتضمن المادة    . المفاهيمية و ترقيم فقرات مواده    

عقود الخدمات، عقود الإدارة، عقد تنقيب و إنتاج، عقد التطوير و           (وردت في بعض المواد مثل      
 ـ           سويق الـنفط و    الإنتاج، عقد المجازفة في الاستكشاف، عقد الخدمة، المقاول المختار، شركة ت

من غير الواضح فيما إذا كانت مسودة مشروع القانون تعطي معنى واحـدا لوظـائف               ). غيرها
الرقابة والمراقبة أم لا، كما لم توضح مسودة مشروع القانون المعاني التـي تقـصدها               : الإدارة

ر و  لوظائف التنسيق و التشاور و الإشراف و آليات تحقيقها، و نفس الأمر فيمـا يعنـي الـسع                 
 حذفت مفاهيم السعر و الأجور من علاقة شركة النفط          ٢٠٠٧يونيو  /في مسودة حزيران  ( الأجور

هناك حاجة ماسة لإقرار آليـة اتخـاذ القـرارات فـي            ). الوطنية بالشركات المشغّلة التابعة لها    
المجلس الاتحادي للنفط و الغاز في مسودة مشروع القانون، لا أن تترك للمجلس فـي النظـام                 

 تـشرف علـى     هيـأة لم تحدد مسودة مشروع القانون كيف يمكن ل       . اخلي الذي سيضعه بنفسه   الد
، و الذي يدار من قبل مجلس الوزراء و وزارة الماليـة و يرأسـها               " صندوق الموارد النفطية  "

موظف بدرجة وزير و عضوية ممثلين عن الحكومة الاتحادية و حكومات الأقاليم و المحافظات              
  .  مستقلةهيأةرين، أن تكون و عدد من المستشا

   غير أن إحدى أبرز إشكاليات هذا القانون تتعلق بالعلاقة ما بين شركة النفط الوطنية العراقية               
منحت مسودة مشروع القـانون فـي       . و شركة تسويق النفط حول تحديد ما يسمى بسعر التسليم         

ي عمليات التنقيـب و الإنتـاج       ، الفقرة أولا، شركة النفط الوطنية صلاحية المساهمة ف        ٥مادتها  
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، فصلت المسودة طبيعة هذه الشركة علـى النحـو          "أ"، الفقرة   ٦و في المادة    . نيابة عن الحكومة  
  :الآتي
  شركة قابضة؛ .١
 مملوكة بالكامل من قبل الحكومة؛ .٢

 مستقلة ماليا؛ .٣

 مستقلة إداريا؛ .٤

 .تعمل على أسس تجارية .٥

حديد نطاق عمليات شركة النفط الوطنية لتـشمل        ، فقد كرست لت   ٦، من المادة    "ت"   أما الفقرة   
عمليا جميع العمليات الفنية و الإدارية الحالية و المستقبلية للعمليات النفطية، بمـا فيهـا إدارة و                 

  .تشغيل الأنابيب الرئيسية ومرافئ التصدير
وطنية بيـع   ، سنرى بأن المشرع يلزم شركة النفط ال       "أولا"،  "ج"، الفقرة   ٥   لو عدنا إلى المادة     

حصتها من النفط الخام إلى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالإضافة إلـى                
أما في المادة   . ربح معقول، يمكّن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب و الإنتاج            

س شـركات   ، فيرى المشرع ضرورة قيام شركة النفط الوطنيـة بتأسـي          "خامساً"،  "ب"، الفقرة   ٦
هذه . مشغلّة مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بالعمليات التشغيلية في الأقاليم و المحافظات المنتجة            

)  حذفت هذه الفقرة من الـنص      ٢٠٠٧في مسودة حزيران    ( الشركات المشغلّة تعمل مقابل أجور    
  .اتتغطي الكلفة بالإضافة إلى ربح معقول و محدد يمكنها من تطوير و تحسين العملي
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((  

 ١٦٧     

  
  
  

   ماذا تريد قوله هذه النصوص بلغة الإدارة و الاقتصاد؟ 
أليس الإلزام هنا يتناقص مع ما جـاءت بـه          . إلزام الشركة ببيع حصتها من النفط الخام       .١

تعمـل  ، من كون شركة النفط الوطنية شركة مستقلة ماليا و إداريا و             "أ"، الفقرة   ٦المادة  
 على أسس تجارية تقررها أحوال سوق النفط ؟

ماذا تعني حصة الشركة من النفط الخام؟ أليس النفط المنتج من قبـل الـشركة يمثـل                  .٢
إجمالي إنتاجها، و هو مملوك لها بالكامل، إذ لا يوجد لها شركاء آخرون بالعمل مقابـل                

  .حصص معينة من الإنتاج
 هل هي شركة مستقلة عن شركة النفط الوطنية         لم يعرف القانون شركة تسويق النفط و       .٣

إذا  افترضنا بأنها إحدى شركات وزارة النفط، فان         . أم أنها إحدى شركات وزارة النفط     
هذا الافتراض يتناقص تماما مع حيثيات الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، إذ جـاء              

فط من التركيـز علـى      و من اجل تمكين وزارة الن     :  "... في الأسباب الموجبة ما نصه    
دورها الرئيسي فيما يتعلق بوضع السياسات و التخطيط و الإشراف و في ذات الوقـت               
تحقيق الكثير من التحديث المطلوب لتحسين الكفاءة التشغيلية، فانـه ينبغـي أن تـوزع               
الفعاليات النفطية التي تقوم بها حاليا وزارة النفط بين هيئات و كيانات تجارية و تقنيـة                

سية بما فيها شركة نفط وطنية عراقية مستقلة و إعطاء دور للأقاليم و المحافظـات               رئي
في مشروع القانون، من الضروري تحديد الشكل القانوني لشركة تسويق النفط           ". المنتجة

 . و عائديتها التنظيمية و مهامها و صلاحياتها بدقة كبيرة

و لكـن   ". سعر التـسليم  "لمفهوم   من مسودة مشروع القانون تعريف       ١لم يرد في المادة      .٤
) نقاط(نقطة "  من الأسباب الموجبة إشارة إلى نقطة التسليم، و هي           ٣٢وردت في الفقرة    

الباخرة التي تستلم النفط    / منشأة التحميل حيث يصل النفط الخام إلى شفة مدخل الخزان           
جـب عقـد    الخام أو تلك النقطة الأخرى داخل أو خارج العراق كما هو متفق عليه بمو             

هل ". و في حالة الغاز، فهي مدخل منشآت الاستلام التي تستلم الغاز          . التنقيب و الإنتاج  
فـي  . الباخرة/ لنا أن نستنتج من هذا بأن سعر التسليم هو ذاك السعر عند شفة الخزان               

  : هذه الحالة سيكون سعر التسليم كالآتي
  .قولربح مع+ الباخرة /الكلفة عند شفة الخزان=     السعر 



  
  مقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراقمقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراق

 ١٦٨    

  : ، من المهم الإشارة إلى المسائل الآتية"الربح المعقول"      قبل مناقشة مفهوم 
 هل الربح المعقول يعني مبلغا مقطوعا أم نسبة مئوية محددة و من أي مقـدار                –المسألة الأولى   
  سيتم احتسابها؟
تسويق النفط، أم    من يحدد سعر التسليم؟ هل هي شركة النفط الوطنية أم شركة             –المسألة الثانية   
  جهات أخرى؟
 إذا كانت شركة النفط الوطنية حقا مستقلة إداريا و ماليا و تعمل علـى أسـس                 –المسألة الثالثة   

تجارية، و هو ما ينص عليه مشروع مسودة القانون، فلماذا لا تمنح صـلاحية تحديـد الـربح                  
  المعقول بنفسها؟
 النفط الوطنية من التطور بصورة حيوية في         هل سيمكّن الربح المعقول شركة     -المسالة الرابعة   

؟ ثم لماذا التمكين هذا يقتصر فقط علـى         ")أولا"،  "ج"، الفقرة   ٥المادة  (مجالي التنقيب و الإنتاج     
، "ب"، الفقـرة    ٦، و أيضا المـادة      ٥من نفس المادة    " ثانيا"مجالي التنقيب و الإنتاج، بينما الفقرة       

ذ عمليات التنقيب و التطوير و الإنتاج و النقل و التسويق و            تنفي: تشيران إلى مهام و نطاق أوسع     
هنا أيضا نكتشف مفارقة أخرى، إذ نجد التسويق من ضمن عمليات           . المبيعات لغاية نقطة التسليم   

شركة النفط الوطنية العراقية، و التسويق، كما هو معروف مفهوم يتضمن التسعير إلـى جانـب       
لشركة بتسليم النفط الخام إلى شركة تـسويق الـنفط بـدون    وظائف أخرى، بينما يلزم المشرع ا     

  .       إجراء وظائف التسويق ذاتها
نقداً من قبل شركة النفط الوطنية العراقية       ) الريع( عندما يتم دفع حق الملكية       -المسالة الخامسة   

             و الشركات التابعة لها وغيرهم إلى وزارة النفط يتم احتـسابها وفـق سـعر الـسوق الـسائد                   
أي سعر هذا هو سعر السوق السائد؟ هل هو         . ، و ليس وفقا لسعر التسليم     ")ت"،الفقرة  ٤١المادة  (

سعر التسليم إلى شركة تسويق النفط؟ ثم عند من هذا السعر سائد، و في أي مكان أو سوق هـو                    
   أي أنظمة نفطية تم تقريره أو احتسابه؟ ىسائد؟ و بمقتض

ة مشروع القانون، أن شركة النفط الوطنية تمارس عملها بصيغة الاحتكـار               يبدو، وفقاً لمسود  
الطبيعي في نطاق الحقول الحالية، على الأقل في الوقت الراهن و بعد سريان مفعـول القـانون                 

إن عدم توجيه النشاط الاقتصادي للشركة المحتكـرة يجعلهـا          . لفترة زمنية قادمة غير منظورة    
التي يحددها توازن السوق، شأنها في ذلك شأن الاحتكار الاعتيـادي،           تسعى لتعظيم الأرباح، و     

  :أي بالضبط عند توازن الدخل الحدي و النفقات الحدية
    MR=MC)   النقطةG ١٢ في الشكل .(   



 
  ١٧١٧٢٢  ––  ١١٢٢٨٨( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨أبلولأبلول  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٢٢٢((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..............................................لفتةلفتةجواد كاظم جواد كاظم . . دد
((  

 ١٦٩     

خسائر الحمل  (   إن عدم توجيه النشاط في الاحتكار الطبيعي سيصيب المجتمع بخسائر صافية            
، مقارنة بالإنتاج   )Q1 و حجم الإنتاج     P1السعر  : نتاج في هذا القطاع   الميت بسبب عدم كفاية الإ    

                   ،حيـث تحـصل الـشركة المحتكـرة علـى ربـح بمقـدار             Aالأمثل للمجتمع فـي النقطـة       
 ( P1 - AC1)Q1.  

وزيـع     في مثل هذه الحالة يتطلب من الدولة تبني إجراءات محددة لتأمين فاعلية الإنتـاج و ت               
إن المسالة المركزية و الأكثر تعقيداً من وجهة النظر السياسية و الاقتصادية كانت و              . المصادر

هناك عدة  . ستبقى مسألة توجيه الأسعار في الاحتكار الطبيعي السائد في القطاع النفطي العراقي           
 عاماً  طرق لتنظيم أسعار منتجات شركات الاحتكار الطبيعي، و كل هذه الطرق تستهدف غرضا            

واحدا يتمثل في تقليل خسائر المجتمع التي تولّدها السلطة الاحتكارية للشركة بـدون الإضـرار               
  . بالفاعلية و الإنتاج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أضف إلى ذلك حتى في النظرية الاقتصادية من الصعوبة الوصول إلـى متغيـرات مثاليـة                
د هذه الطرق مع إيضاح الطريقة التي لهـا         سنحاول هنا تعدا  . تتطابق مع شروط المنافسة التامة    

  ):١٢أنظر شكل (علاقة بالربح المعقول 

   تحديد أسعار منتجات الاحتكار الطبيعيمنحنيات.١٢شكل 



  
  مقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراقمقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراق

 ١٧٠    

، حيث يكون عندها حجم المبيعات عند حدة        )١٢في الشكل    (C النقطة   –التسعير الفعال    .١
  .  عند حده الأدنىP2الأقصى و السعر الممكن 

                   P=AC:  وضـع الأسـعار علـى مـستوى النفقـات المتوسـطة            –التسعير العـادل     .٢
 . )١٢ على شكل Eالنقطة ( 

 تعطى الأهمية هنا ليس لهيكل النفقات و إنما لمستوى السعر الحـدي             –الأسعار الحدية    .٣
 .بالارتباط مع نسبة مئوية معينة تغطي معدلات التضخم

 .ل رقابة الدولة على معدل ربحية رأس الما–المعدل الحدي للربحية على رأس المال  .٤

 هنا الدولة تقرر لشركة الاحتكار الطبيعـي        -) معقول، طبيعي (التسعير بربح اعتيادي     .٥
 :  من النفقاتm النفقات على مستوى حصة Profitablenessمعدل ربحية 

  .   يعكس مقدار النفقات بحساب ربح ضروريACp(Q) =(1+m)AC(Q)  المنحى 
، والـذي   Pp تقرر سعر التوازن     D و لوظيفة الطلب     AC(Q) للمنحى   Ep  نقطة التقاطع   

 ).١٢أنظر الشكل  (Qpعنده يتناسب الطلب و العرض على مستوى 

    بيد أن التقييم العملي لمستوى الربح المعقول لشركة الاحتكار الطبيعي سـيكون فـي غايـة                
الصعوبة طالما تكون وظائف الطلب و النفقات معرضة للتغير الدائم، بما فيها بنتيجة سياسـات               

و كلمـا كانـت     . ولة في القطاع المعني، فان السعر الموجه سيتطلب أيضا التصحيح الـدائم           الد
ظروف البيئة الاقتصادية الخارجية عالية عدم التأكد، و بالتالي أكثر عرضة للتغير، كلما تطلـب   

و لكن كلما تكرر إعادة النظر بالسعر الموجه، كلمـا          . الأمر التصحيح المتواصل للسعر الموجه    
إذ لغرض معرفة مبررات هذه النفقـات مـن         :  من مصلحة الشركة المعنية زيادة النفقات      يصبح

 دائمة، و هي عملية معقدة و مكلّفـة التحقيـق بـشكل             Monitoringالضروري إجراء مراقبة    
قصارى القول، ستكف الشركة المعنية عن جهود تخفيض النفقات،         . عملياتي وعلى أساس منتظم   

، و التي على أساسها بنيـت       AC و   MCالمنحنيات  : دي سوف لن يعمل   و إن كامل التحليل الح    
  .مبادئ التوجيه ذاتها، تفقد أي معنى

    و كما نرى، لا يمكن اعتبار أي طريقة من الطرق الخمسة أعلاه بكونها آلية يمكن بواسطتها                
عـي و  الوصول إلى أقصى قدر ممكن من الدقة في تحديد أسعار منتجات شركات الاحتكار الطبي        

كذلك تحديد الربح المعقول لها، و هو ما ينطبق على حالة شركة النفط الوطنية العراقيـة فـي                  
طبعا هذه هي مهمة الدولة ومن الضروري إنجازها، سواء تعلـق           . علاقتها بشركة تسويق النفط   

رة الأمر بتقرير آلية دقيقة و مجدية و واضحة لتحديد الأسعار و الأرباح المعقولة في نظـام إدا                
العمليات النفطية في مشروع القانون المقترح، أم عبر إصدار قانون خاص ينظّم علاقة شـركة               



 
  ١٧١٧٢٢  ––  ١١٢٢٨٨( ( ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨أبلولأبلول  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٢٢٢((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..............................................لفتةلفتةجواد كاظم جواد كاظم . . دد
((  

 ١٧١     

في نفس الوقت هـذه المعـضلة       . النفط الوطنية بالمؤسسات الأخرى ومنها شركة تسويق النفط       
النظرية و العملية على حد سواء ستكون تحديا منهجيا كبيرا للباحثين في شؤون إدارة اقتـصاد                

، و من المحتمل أن تثير لديهم بواعث نظرية و منهجية لإعادة النظر بالمداخل التقليديـة و                 النفط
البحث عن مخططات جديدة للأداء الوظيفي لمنظمات أعمال الاحتكار الطبيعي، و منها المخطط             

  . الرئيسي المتمثل في الكف عن توجيه نشاطها و جعلها تعمل في ظروف المنافسة النزيهة
  

  الخاتمة
   عندما يصار إلى دراسة أو تقييم أمر ما، خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بتكـوين مؤسـسي                  
لإدارة نشاط اقتصادي بالغ الأهمية و الحساسية الاقتصادية و السياسية و لأمد غيـر منظـور،                
ينبغي أن يكون في موضع الاهتمام بالدرجة الأولى الاحتكام إلى مرجعيات تعين الباحـث فـي                

لقد احتكم  . لمفاصل الهامة و ذات الخصوصية العالية في بنية و شكل موضوع التقييم           تشخيص ا 
المرجعيـة  : البحث هذا في مسودة مشروع قانون النفط و الغاز إلى ثلاثة مرجعيـات أساسـية              

 المنفعة  – علم الإدارة المعاصر، المرجعية الثالثة       – الدستور العراقي، المرجعية الثانية      –الأولى  
  .و الضرر الأدنى للشعب العراقيالقصوى 

   لقد استجابت مسودة مشروع القانون جزئيا لاستحقاقات المرجعيتين الأولى و الثانية، و لكنها             
في المقابل تعثرت في التأمين الكامل لاستحقاقات المرجعية الثالثة، إذ أن عدم الوفـاء الكامـل                

صناعة الـنفط العراقيـة فـي الظـروف         لاستحقاقات الدستور و علم الإدارة الحديث في إدارة         
السياسية و الاقتصادية للعراق الجديد سيضيق كثيرا من فرص الاستفادة القصوى مـن الثـروة               

  .النفطية الوطنية لصالح الشعب العراقي كله و في جميع مناطقه الجغرافية و الإدارية
 ـ            ا الخـاص بـإدارة        لقد نأى البحث بنفسه، في دراسة مسودة مشروع قانون النفط في جزئه

المصادر النفطية، عن الجدل السياسي الدائر حول مشروع هـذا القـانون، لأننـا نعتقـد بـأن                  
المحاكمات السياسية لمشروع القانون تعبر، في جوهرها، عن وجهات نظر لا ترقى في غالـب               
الأحيان إلى مصاف الممارسات الدستورية و الإدارية و الاقتصادية المعاصـرة، التـي يـسعى               
العراق جاهدا إلى خوض غمارها، طامحا إلى الاستفادة من الظروف الجديدة لغرض التـضييق              
السريع لفجوة التخلف عن الركب الحضاري العالمي و من ثم الانطلاق نحو آفاق رحبـة مـن                 

  . الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الرخاء الاقتصادي طويل المدى
قضات في نظام إدارة المصادر النفطية، المقترح فـي            شخّص البحث أبرز المعضلات و التنا     

مسودة مشروع القانون، و قدم تصورا علميا لما ينبغي أن يكون عليه هذا النظام في الظـروف                 
  .            الجديدة و المعاصرة لصناعة النفط



  
  مقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراقمقترح نظام بديل لإدارة المصادر البترولية في العراق

 ١٧٢    

  :المراجع
 .الدستور العراقي .١

لكيـة فـي اقتـصاد      موضوعات منهجية لإدارة مؤسسة الم    ). ٢٠٠٧(لفته، جواد كاظم     .٢
وقائع المؤتمر العلمي الثالث لكلية الإدارة و الاقتصاد، جامعة البصرة،          (،  العراق الجديد 

 \.٢٠٠٧، البصرة، )٢٠٠٧مارس / آذار١٥-١٤المنعقد للمدة من 

خارطة طريق منهجية في بحـث منظومـة إدارة أعمـال           ). ٢٠٠٦(لفته، جواد كاظم     .٣
ن قسم إدارة الأعمـال فـي كليـة الإدارة و           تصدر ع (، مجلة دراسات إدارية     معاصرة

 . يوليو/، تموز٧، العدد ١،البصرة، المجلد )الاقتصاد بجامعة البصرة

، مجلـة   خيارات إدارة الملكية في صناعة الـنفط العراقـي        ). ٢٠٠٤(لفته، جواد كاظم     .٤
 .  ، دمشق٣١١الثقافة الجديدة، العدد 

 ).باللغة الروسية(، موسكو )فيلبي(، دار نشر الإدارة). ٢٠٠٤. (ك. لفته، ج .٥

باللغـة  (، موسـكو    )بروسـبيكت (، دار نـشر     نظرية المنظمة ). ٢٠٠٣. (ك. لفته، ج  .٦
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